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كــر وتقديـركــر وتقديـركــر وتقديـركــر وتقديـرشششش     
 

  الشكـر أولا وأبـدا الله وحـده لا شريك له؛

الذي تفضل بالإشراف على هذه  " معزوز المختارمعزوز المختارمعزوز المختارمعزوز المختار"ثم للأستاذ الفـاضـل الدكتور  ... 

المذكرة، وعلى دعمـه وتوجيهه القيـم والمثـري، وحرصه الدائم على أن يتم إنجاز  

  ؛هذا العمـل بأفضل شكـل

الجزيل للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على    ولا ننسـى أن أتقدم بالشكر... 

 تقدمهم لمناقشة هذه المذكرة، وإثرائها بالملاحظات والأفكار القيمة؛

ولكل من بذل معي جهدا ووفر لي وقتا، ونصح لي قولا، أسأل االله أن يجزيهم عني  ... 

  خير جزاء

  

  :باحثال

  زيد أيمن                                                                      
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  :ةـمقدم
ي وخصوصا ـلى المستوى العالمـا المصرفيون ع اهتمر المصرفية من أهم الموضوعات التي ـالمخاط دارةر اـتعتب

ا من الأزمة المالية في المكسيك في صرفية، اعتبار الممنذ السنوات القليلة الماضية وفي أعقاب توالي الأزمات المالية و 
تركيا  ،، ومرورا بالأزمات المالية في دول جنوب شرق أسيا  والبرازيل وروسيا)1995 وأوائل عام )1994اية عام 

وب شرق آسيا في النصف ـكانت أكثر الأزمات المالية والمصرفية شدة هي أزمة دول جن، وقد  ومؤخرا في الأرجنتين
ي وخصوصا على القطاعات ـوظا على الاقتصاد العالمـتأثيرا ملح ت، والتي أثر 1998وعام  1997اني من عام ـالث

دة مع ـبش انخرطتة المصارف الألمانية، والتي ـتأثرت سلبا المصارف اليابانية والأوروبية وخاص( المالية المصرفية
المصرفية المتتالية والمتعمقة اهتماما رت تلك الأزمات اوأث، )رق آسياـدول جنوب ش المصارف والأسواق المالية في

لي ؤو ، بالإضافة إلى مس)ك التسويات الدوليةـصندوق النقد الدولي وبن( المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية
نى تتسارع خطى العولمة ـدول تتبـخصوصا أن تلك المؤسسات وال(G10)السلطات النقدية في دول العشر الكبرى 

ذا قامت بدراسة أسباب الأزمات المصرفية ـل ،تشجعها، وأن تلك الأزمات تؤثر سلبا على العولمةالاقتصادية المالية و 
  .وخصوصا الأزمات الكبرى منها ومن ثم وضع الحلول المناسبة

زايد المخاطر المصرفية التي واجهتها ـم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية هي تـمن أهأن ح ـتضا
ة الداخلية والخارجية، وانخفاض ـرى، وضعف الرقابـدارا بصورة جيدة من ناحية أخدم إـالمصارف من ناحية، وع

  .مستوى الإفصاح عن نوعية وحجم المخاطر التي تتعرض لها أساليب إدارا
ول كفاية رأس المال ـدولية بالإضافة لاتفاق بازل حـفي إطار ما سبق، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وال

من الوثائق، وخصوصا منذ النصف الثاني من التسعينات والتي في معظمها تتعلق بإدارة المخاطر العديد  1988
 مة، حيثرفية، وأسس ومحاور الرقابة الداخلية الخارجية المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر المصرفية بطريقة سليـالمص

تمارسها المصارف، ولذلك فإن نجاحها في ركزت اللجنة على مخاطر الائتمان، والذي يعتبر من أهم الأنشطة التي 
  .المخاطر المرتبطة بالمحفظة الائتمانية قليلدى نجاحها في تـد أساسا على مـالاحتفاظ بموجودات جيدة يعتم

 2004وحا عند إصدارها أتفاق بازل جوان ـوظهر اهتمام لجنة بازل المخاطر المصرفية بصورة أكثر وض
حيث ركز الاتفاق على تقوية رأس المال القانوني والرقابي من خلال ، ل الجديدوالمتعلق بمعيار كفاية رأس الما

متطلبات الحد الأدنى برأس المال بحيث يكون أكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها  المصرف، وركز على إدارة 
شكل لجنة بازل تو  .ق في اختيار البدائل المناسب لقياس المخاطرـى المصارف الحـالمخاطر بصورة واضحة وأعط

ربي نظرا لما ترتبه على المصارف من ضرورة تطوير ـع المصرفي الدولي والعـال اتمـإحدى أبرز قضايا التي تشغل ب
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ول ـوإجراء ترتيبات مالية داخلية خاصة بتحسين نوعية الأص ثقافة إدارة المخاطر حسب المعايير الدولية الجديدة،
 دة سنوات سابقة، وإدارة أنواع جديدة من المخاطرـومحافظهم الائتمانية لعد معلومات عن زبائنها ـوبناء قواع

  .واع كثيرة من المخاطر المصرفية والماليةـمخاطر التشغيل وتدعيم القواعد الرأسمالية لتغطية أن وأبرزها
 رغم صعوبات العمل حيثملموس في هذا اال، دم ـوقد برهن القطاع المصرفي الجزائري عن نجاح وتق

ة في أصولها وتنوعت الخدمات والمنتجات التي ـزيادات هام توسجل موجداااستطاعت المصارف الحفاظ على 
 . تقدمها لعملائها

  :الإشكـالية

  :بناء على ما سبق يمكن بلورة إشكـالية بحثنا في السؤال الجـوهري التالي
المخاطر  التقليل منإلى اعتماد البنوك الجزائرية على معايير لجنة بازل  يمكن أن يؤديهل 

  ؟المتغيرات المصرفية المعاصرةوهذا في ظل  التي تتعرض لهاالائتمانية 
  :من خـلال التساؤل الرئيسي السابق يمكننا طـرح التساؤلات الفرعية التالية

  وأنظمة مخاطر الائتمان التي تتبناها المصارف الجزائرية ؟ وأساليبما هو واقع - 
  ؟ II ���� 2004ر الائتمانية وفقا لاتفاقية بازل كيف يمكن قياس المخاط- 
  ؟الثالثةاتفاقية بازل الجديدة ماهي اهم قراءة في - 
الثانية في كل من القرض الشعبي الجزائري  معيار كفاية رأس المال وفقا لاتفاقية بازل كيف يتم تحديد- 

  ؟ واموعة العربية المصرفية الجزائر

  :الفرضيات

  :يقوم بحثنا هذا على عدة فرضيات وهي بحث والإجابة على الأسئلة المطروحة،لمعالجة إشكالية ال
  ؛تقوم إدارة البنك التجاري برسم السياسة الاقتصادية- 
وسياسات إدارة  وأساليبالمال  رأسق الإطار الجديد لكفاية ـتطوير نظم إدارة المخاطر الائتمان وف يؤثر- 

ع البنك تحقيقها ـتي يتوقـال الأرباحل البنك مخاطر الائتمان ومستوى دى احتمال تحمعلى مـالمخاطر الائتمانية 
  ؛ال التعرض لمختلف المخاطر الائتمانيةـح
في البنوك التجارية  IIالمال بازل  رأسق الإطار الجديد لكفاية ـتطوير نظم إدارة المخاطر الائتمان وف يؤدي- 

  ؛لبنوك بطريقة مناسبةعمليات الائتمانية في اللإدارة وقياس إلى الجزائرية 
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 في البنوك التجارية IIالمال بازل  رأسالجديد لكفاية  الإطارق ـالمخاطر الائتمانية وف إدارةتطوير نظم  يعكس- 
ة داخلي وخارجي للبنوك قوي يعزز عمليات الرقابة الفعالة ويساهم في تحقيق الربحية طويلة ـوجود نظام رقابإلى 

  .الأجل

  :أهمية الدراسة

ر نظم إدارة المخاطر ـد المصارف على تطويـل يساعـأهمية البحث من كونه محاولة لوضع إطار متكامع ـتنب
ع استخدام الأساليب المعاصرة ـالمال كما انه يشج رأسد على المعايير الدولية للإطار الجديد لكفاية ـالائتمانية تستن

م ـتحفيز المصارف على تطوير نظم المحاسبية ونظوم بـد وقياس المخاطر الائتمانية في المصارف حيث يقـفي تحدي
ل على تحديد وقياس السيطرة على المخاطر الائتمان وتحفيز ـالمعلومات وتطبيق أنظمة رقابة داخلية وفعالة تعم

للمشاركين في الصناعة المصرفية وخاصة في " انضباط السوق"المصارف على زيادة حجم درجة الإفصاح والشفافية 
  .اطر الائتمان مجال إدارة مخ

المخاطر  قليلل على تـدم تعتبر معايير لجنة بازل من المعايير المهمة ولوسائل التي تعمـوعلى أساس ما تق
لال لجان مختصة ومجالس على مستوى الدولة من اجل النهوض وتحسين ـالائتمانية والتي يجب الاهتمام ا من خ

  .وضعية البنوك على المستوى العالمي

  :راسةأهداف الد

تطوير منهجية إدارة مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الجزائرية وفق إدارة حديثة ومتطورة للمخاطر - 
 ؛المصرفية

الحفاظ على المتانة  إلىدف ـالمخاطر الائتمان التي تتبناها المصارف التجارية التي  إدارةتقييم استراتيجيات - 
 ؛المال رأس

 ؛في المصارف لتطبيق الأساليب المعاصرة والواردة في اتفاقية بازلد مقومات اللازمة تحدي-     

الداخلية والخارجية في المصارف وتقييم قدرا على الرصيد وقياس المخاطر الكامنة  ةالتعرف على نظم الرقاب- 
 ؛المتوقعة والمخاطر الحقيقة

 قليلة على المعايير لجنة بازل إلى تهل يؤدي الاعتماد البنوك الجزائري"المطروحة  الإشكاليةة على ـالإجاب- 
  ؛"المخاطر الائتمانية وهذا في ظل تحولات المالية الراهنة
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معرفة تطور نتائج البنوك الجزائرية لاعتمادها على معايير لجنة بازل من اجل تفادي المخاطر الائتمانية للفترة ما - 
ربة النظرية لإدارة المخاطر الائتمانية وتطبيقها ع الجزائري من خلال المقاـواستقراء الواق )2011_2005(بين 

  .للمعايير لجنة بازل لبعض البنوك حتى لا تبقى الدراسة بعيدة عن الواقع

  :وضوع ـأسباب اختبار الم

دة اعتبارات علمية وذاتية حيث ـالموضوع التي تنبع من ع أهميـةإن مبررات اختيار الموضوع تعود أساسا إلى 
  :لعلمية لهذه الدراسةتركزت الاعتبارات ا

تعتبر الدراسات حول المخاطر الائتمانية والمعايير للجنة بازل الجديدة مدخلا رئيسيا لدراسة المشاكل  .1
  ؛الاقتصادية والتجارية

  ؛حلقة جديدة لسلسلة البحوث حول المخاطر الائتمانية وتطبيقها لمعايير لجنة بازل إتماممحاولة  .2
ل التي تعاني منها معظم البنوك ـول للمشاكـلنقاشات الوطنية لتقديم حلا إثراءالرغبة في المساهمة في  .3

  ؛الجزائرية
يعد الموضوع جديدا نسبيا خاصة في شق الاعتماد على المعايير لجنة بازل الجديدة في الفترة مابين  .4

)2005-2011( . 

  :حـدود البحـث

منطقية،  استنتاجات إلى الوصـول وتيسير الموضوعية، من الاقتراب ـدفبه العلمي البحث منهجية تقتضي
ضبط  مع للإشكالية، حـدود بوضع وذلك النظرية، الدراسة هذه بطبيعة المتعلق التحليل إطار في التحكم ضرورة
قمنا  ذلك ولتحقيق فرضياا، اختبـار ومنهجية لتحليلها المقترح للمسار الصحيح بالفهم يسمح الذي الإطار
  :التالية والأبعاد الحدود ضمن البحث هذا بإنجاز

 معرفية بجوانب الإحاطة إلى التي دف النظرية البحوث ضمن البحث هذا يصنف :الحدود الموضوعية �
 . بحقـل إدارة المخاطـر الائتمانية في المصارف التجارية وذلك وفقا لمتطلبات لجنـة بازل الصلـة ذات

 .اسة على مجموعة من المصارف الجزائريةلقد تم إسقاط الجانب النظـري لهذه الدر : الحدود المكانية �

 .2011إلى 2005سوف تتم هذه الدراسة في المصارف المعنية خـلال الفترة  :الحدود الزمنية �

  :منهـج البحـث
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ادة ما تستخدم في ـالبحث تم استخدام المناهج التي ع أهدافوتحقيق  المطروحة، الإشكاليةللإجابة على 
لال تعرضنا لمختلف ـالمنهج الوصفي من خ إلى بالإضافة ،ل الموضوعـتحليلي في جكالمنهج ال البحوث الاقتصادية،

  .التعاريف والمفاهيم العامة
  :الدراسات السابقة

تحسين سلوك البنوك وقواعد تعاملها، مذكرة ماجستير في الاقتصاد، عبد اللطيف بلغرسة، جامعة عنابة،  -

كيفية تحسين سلـوك البنوك وقواعد تعاملها، وأنماط تدور معالم إشكاليته حول  : 1998الجزائر، سنة 
تسييرها مع قوانين اقتصاد السوق، كما بحث الباحث عن الإستراتيجية الواجب تبنيها للتكيف مع الواقع 

  .الجديد، واستخلص الباحث أن ذلك يكون عن طريق مفاهيم التحرير المصرفي

، مذكرة ماجستير في "حالة الجزائر"م المصرفي  دور نظام حماية الودائع في سلامة واستقرار النظا-

حيث تناول موضوع التأمين على الودائع كأحد : 2006 الاقتصاد، محمد إلفي، جامعة الشلف، الجزائر، سنة
يرافق ذلك من خسائر جسيمة تلحق بالمؤسسات المصرفية  النتائج المترتبة على التعثر المصرفي وما ةالوسائل لمعاجل

اسقط دراسته على الواقع المصرفي في الجزائر حيث خرج بنتائج أن العوامل التي أدت إلى تبني نظام  المتعثرة، وقد
التامين على الودائع في الجزائر هو التحول من النظام المسير مركزيا إلى نظام اقتصاد السوق، ودخول البنوك الخاصة 

عدم الاستقرار التي عرفها القطاع المصرفي في حالة  11- 03وإعادة تبنيه في إطار الأمر 10- 90منذ قانون 
  .الجزائري

، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، ستراتيجية تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوقإ- 

وقد حاول الباحث من خلال الدراسة التعرف على المعالم الجديدة : 2007دريس رشيد، جامعة الجزائر، سنة 
وبين من خلالها واقع انفتاح النظام المصرفي الجزائري على القطاع  10- 90لجزائري في ظل قانون للتسيير المصرفي ا

الخاص والمختلط وكذلك واقع المنظومة المصرفية الجزائرية، كما تناول الباحث انعكاس استقلالية البنك المركزي على 
كما تم التطرق إلى واقع التحرير الاقتصادي في أداء السياسة النقدية ودور هذه الأخيرة في التنمية الاقتصادية،  

 .الجزائر وآثاره على الجهاز المصرفي
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  :خطـة البحـث

ول تسبقها مقدمة عامة ـة فصـتضمن بحثنا ثلاث ة واختبار الفرضيات،ـالمطروح الإشكاليةللإجابة على 
لال ـمن خ إليهاج المتوصل ـلنتائوع متبوع بأهم اـتتضمن ملخصا عاما عن الموضوالتي ة ـة عامـوتتبعها خاتم

  .للبحث الأفاقتحديد  إلىالتوصيات ومقترحات بعدها تنتهي 
مخاطر مفاهيم  إدارة الأول مباحث، أربعة إلىالمخاطر الائتمانية الذي ينقسم  إدارة ،الأولنتناول في الفصل 

أساليب  إلىرق فيه ـمبحث الثالث نتطبالنسبة لل أما ،ومبادئ والمبحث الثاني نتناول فيه مفهوم وأنواع الائتمان
  .نتناول فيه نظم تصنيف المخاطر الائتمانية لمبحث الأخير وهو الرابعقياس المخاطر الائتمانية وا

المبحث ، مباحث أربعة إلىينقسم  حيث هو بدوره أيضاى اتفاقية بازل ـعل سنركز فيه الفصل الثاني أما
بالنسبة للمبحث الثاني فسوف  أما. 1988المال وفقا لاتفاقية بازل  رأس المعايير كفاية إلىسوف نتطرق فيه  الأول

الجديد لمعيار  الإطار إلىرق فيه ـبالنسبة للمبحث الثالث فسوف نتط أما ،وتوضيحها اتفاقية بازل إلىرق فيه ـنتط
  .IIIبالنسبة للمبحث الرابع فيتناول لجنة بازل  أما ،IIالمال بازل  رأسكفاية 

  .على دراسة النظرية وإيقاعهاالدراسة التطبيقية  إلىة للفصل الثالث فسوف نتطرق في بالنسب أما
  



    

 

 

Abstract 
This research aims to evaluate the credit risk management systems and 

strategies that the operating banks in algerian banking system mandate, And the 
steps they take to develop these practices according to the international banking 
supervision regulations and standards "Basel IIandIII: Revised international capital 
framework". That to adopt a methodology for managing credit risk related to the 
contemporary banking risks management. 

The research used the analytical description methodology, to describe the new 
Basel accord for effective banking supervision, the principles for the management 
of credit risk which prepared by Basel committee Sep 2000. And discuss the 
measurement approaches for calculating capital requirements to credit risk. Then 
analyze and asses the competency of credit risk management in the operating banks 
in algerian, and their ability to develop their systems. 

The main results of the study are: the competency of credit risk management 
in operating banks in Palestine, the adequacy of reserves and provisions for 
hedging the probability of loans losses, the banks succeeded in treatment the 
doubtful loans in their portfolios, there's a compliance of PMA rules and 
instructions, that are necessary to mitigate credit risk, there's also independent 
internal auditing in banks with direct relationship to the board of director, but banks 
face difficulties to implement the Basel II methodologies for credit risk 
measurement. Those banks don't have the factors needed to implement these 
methodologies. Banks prefer to use the standardized approach than the internal 
rating based approach IRB, and PMA hasn't determined the suitable approach for 
credit risk measurement yet. 

The research reached to the following main recommendations: Banks have to 
keep on better and more systematic risk management practices, especially credit 
risk management. Also keep on amendment their credit polices to changes in 
economic conditions. And have to be a specialized credit risk management 
department to identify, measure, monitor, and control credit risk. Also support 
independent internal and external bank auditing processes, core credit risk. And 
develop human resources by conducting worth training courses. And develop 
analytical techniques.
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 :تمهـــــيد

ة الثانية من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب ـالعشري أواخروك في ـنظرا لما تعرضت له البن
د من قيام ـكان لاب  ،ةح والسيولـوك في التوفيق بين المتضادين والمتمثلان في الربـج عنها عجز تلك البنـنتوالتي  ،أوروبا

  .الرقابة وإدارة للمخاطر الائتمانية لمختلف أساليبها ودواعيها
  :ولتوضيـح كل ما سبق، سيتم التطرق في هذا الفصـل إلى المباحث التالية

  المفاهيم والمبادئ–إدارة مخاطر الائتمان  :المبحث الأول
  مفهوم وأنواع الائتمان :المبحث الثاني

  .ليل المخاطر الائتمانيةتح :المبحث الثالث
  .نظم تصنيف المخاطر الائتمانية :المبحث الرابع
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  .المفاهيم والمبادئ -إدارة المخاطر: المبحث الأول

دام المنافسة وتطور وسائل الاتصال ـة على بعضها البعض واحتـالأسواق المالي انفتاحي العولمة و ـإن تنام  
د العمليات ـتعقيإلى  ، مما أدىالمصارف وتنوعهاقبل ة من ـلخدمات المصرفية المقدمأدى إلى زيادة ا، كترونيةالإل

ر ـح من الضروري الاهتمام بإدارة المخاطر المصرفية والتي تعتبـولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصب. المصرفية
 %8اني، إذ أن العبرة ليست في تحقيق معدل ـثور ـز عليها الاتفاق في محـازل، والتي ركـجزء لا يتجزأ من متطلبات ب
ن ـنى في مأمعلى نحو سليم يجعلها في حد أد، ال إدارة المصارف للمخاطر المصرفيةـرأس المال فحسب، ولكن ح

حيث أدت الإخفاقات والأزمات المصرفية المتكررة في السنوات الماضية إلى تأكيد أهمية إدارة  من الأزمات المصرفية
  1.صرفية بطريقة سليمة وفعالةالمخاطر الم
ويتناول هذا المبحث المفاهيم الأساسية للمخاطر ومبادئ إدارة المخاطر وتعيين المخاطر المختلفة التي   

  .ه الخصوصـتواجه المصارف على وج
  تعريف الخطر: المطلب الأول  

د ـا، أو تذبذب العائرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لهـاحتمالية تع يعرف الخطر بأنه   
المتوقع على استثمار معين مما ينتج عنه آثار سلبية لها قدرة التأثير على تحقيق أهداف المصرف المرجوة وتنفيذ 

  .بنجاح اساليب
  :ر وهيـتميز بنوعين من الخسائي طر المصرفيوالخ  
الوفاء بدين في محفظة دل ـر التي يتوقع المصرف حدوثها مثل توقع معـوهي الخسائ: الخسائر المتوقعة .1

  .قروض الشركات، والتي يتعرض لها المصرف باحتياطات مناسبة
تقلبات مفاجئة في : وهي الخسائر التي تتولد نتيجة لأحداث غير متوقعة مثل :الخسائر غير متوقعة .2

ه ـمال د المصرف في هذه الحالة على متانة رأسـوق ويعتمـأسعار الفائدة، أو تقلبات مفاجئة في اقتصاد الس
  .لمقابلة الخسائر غير متوقعة

    
  

                                                 
 .2006، 306، لبنان، العدد اتحاد المصارف العربية عمليات الدمج بين المصارف ة طوقان،ـأمي 1
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   )النظام والعملية(إدارة المخاطر المصرفية : المطلب الثاني  

ة جميع ـتعتبر إدارة المخاطر قاعدة أو نظام بحيث أن تلتزم بشموليته جميع المؤسسات المالية والمصرفية وتغطي  
من خلال تحديد وقياس ومتابعة ، مخاطر الأعمالالأنشطة المصرفية ويهدف إلى تحقيق أفضل العوائد عند دخول 

:أن ة المصرفية وذلك للتأكد منـالمالير التي تواجه هذه المؤسسات ـة المخاطـقبار مو 
1  

رف وأا تدار ـل المخاطر التي تواجه المصـالأشخاص الذين يقومون بإدارة المخاطر يتمتعون بفهم كام .1
 ؛وع الخسائر المحتملةـ، وذلك للحيلولة دون وقوكفؤال ـبأسلوب فع

 ؛قرارات دخول في مخاطر يتوافق مع إستراتيجية وأهداف مجلس الإدارة .2
 ؛المؤسسة المصرفية لمخاطر يتم وفق الحدود المعتمدة من مجلس الإدارة تعرض .3
 ؛د تتعرض لهاـالعوائد من الأنشطة المصرفية تفوق المخاطر التي ق .4
 .ةال لمقابلة المخاطر المصرفيـكفاية رأس الم .5

تمارس إدارة المخاطر في المؤسسات المالية المصرفية على جميع المستويات التنظيمية وذلك بأن تكون  حيث 
  :كل الإدارات والأقسام طرفا في عملية إدارة المخاطر كالآتي

  وى التخطيطي ـالمستعلى  :أولا
ة، والسياسات عن وضع الأهداف الكلي لةؤو المسر مجلس إدارة أي مؤسسة مالية هو الجهة ـيعتب

ة إلى  ـول هذه الأهداف العامـوصتضمن المؤسسات المالية المصرفية بحيث . والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر
د اتخذت الإجراءات ـد من أن الإدارة التنفيذية قـل موظف في المصرف، وينبغي أيضا على مجلس الإدارة أن يتأكـك

كما يجب إطلاع مجلس الإدارة بصورة منظمة . مراقبتها والسيطرة عليهااللازمة لتحديد هذه المخاطر وقياسها و 
  .رف من خلال التقاريرـعلى المخاطر المختلفة التي يواجهها المص

  وى الإدارة العليا ـمست على: ثانيا

 ، والتي تتضمنوسياسات مجلس الإدارة من خلال البرامج إستراتيجيةتقوم الإدارة العليا في المصرف بتطبيق 
دم في إدارة المخاطر والنظم الكافية لقياسها وآليات المراقبة الداخلية الفعالة، ـتنفيذ المهام والإجراءات التي تستخ

  .وح الأشخاص واللجان المختصة بإدارة المخاطر وحدود صلاحياا ومسؤوليتهاـويتعين بوض
                                                 
1 Bank of pakistan, Risk Management ,www.sbp.org.pk ,22/05/2012, 15:13. 
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  ة ـوى العمليات التشغيليـمست :ثالثا

د المخاطر هنا من خلال ـمن خلال ممارسة الأنشطة المصرفية، وتقي ر عند هذا المستوىـدث الخطيح
  .ة للسلطة وإرشادات وتوجيهات الإدارة العلياـالعمليات التنقلي

 جويليةة في ـلال اللجنة الفرعية لإدارة المخاطر المصرفيـة الخدمات المالية الأمريكية من خـوقامت لجن  
  :والمتمثلة فيية بصورة سليمة بوضع مبادئ إدارة المخاطر المصرف ،1999

 :مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا .1

وم مجلس الإدارة في أي مؤسسة مالية بوضع سياسات إدارة المخاطر وبحيث أن تتضمن سياسات ـأن يق
  . إدارة المخاطر تعريف أو تحديد المخاطر وأساليب أو منهجيات قياس وإدارة والرقابة على المخاطر

اتخاذ الإدارة العليا قرارات الأعمال تفوق مخاطرها المتوقعة للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة، ال ـحفي و   
سياسات إدارة المخاطر بيجب أن تقدم لس الإدارة للموافقة عليها، وذلك حتى تضمن التزام الإدارة التنفيذية 

تغيرات الجوهرية في البيئة الداخلية والخارجية حتى تتوافق هذه السياسات مع الوذلك  .التي يحددها مجلس الإدارة
وم ـوهذا ويتوقع أن يق. يجب على مجلس الإدارة مراجعة هذه السياسات وبإجراء التعديلات الملائمةو  .للمصرف

  .ل عامـرة كـمجلس الإدارة بإعادة تقييم سياسات المخاطر بصورة دورية م
  :إطار لإدارة المخاطر .2

د ـإطار لإدارة المخاطر يتصف بالشمولية بحيث يغطي جميع المخاطر التي ق دى المصرفـيجب أن يكون ل
ومن خلاله يتم تحديد أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر، ويجب أن يتصف بالمرونة حتى يتوافق .  يتعرض لها المصرف

 :يجب أن يشتمل الأتي ، حيثمع التغيرات في بيئة الأعمال

 ؛وأساليب قياسها ومتابعتها تحديد واضح لسياسات إدارة المخاطر  -
هيكل تنظيمي يحدد بوضوح وبصورة خاصة مسؤوليات الأشخاص التي تبني قرارات أعمالها على  -

المخاطر، وعملية إدارة المخاطر اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك يجب وجود دائرة تختص بإدارة المخاطر حتى 
 .تضمن متابعة ورقابة فاعلة للمخاطر المحتملة

شخاص القائمون بوظيفة مراجعة المخاطر التدقيق الداخلي يجب أن يتمتعوا بالاستقلالية عن وأيضا الأ
؛الأشخاص الذين يتخذون القرارات التي قد يتولد عنها المخاطر وترفع تقاريرهم مباشرة لس الإدارة  
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اسات ود نظام معلومات تجميع إطار إدارة المخاطر للمراجعة المستمرة، من حيث مراجعة سيـوج -
 .وإجراءات إدارة المخاطر حتى تتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية

 :تكامل إدارة المخاطر .3

يجب أن لا يتم مراجعة وتقييم المخاطر المصرفية بصورة منعزلة عن بعضها البعض ولكن بصورة متكاملة  
1.ل بين المخاطر ويتأثر كل منها بالآخرـرا لأنه يوجد تداخـنظ  

  :طر المصرفيةأنواع المخا .4

المخاطر المالية، مخاطر التشغيل، مخاطر : يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى أربعة أنواع هي
 .الأعمال ومخاطر الأحداث

  :يوضح ذلك )01(رقم الشكل و 
 أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف :)01(شكل رقم 

                  

    

     

  

  

 

  

  

  

 

 

                                                 
1 Financial Serrices Roundtable " Subcommitteon risk mangment principales ", Cuideing principles in risk          
Managment for US commercial Banks, June 1999, Washigton, D.C. p3. 
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  .المخاطر المالية ومخاطر العمليات 1:المخاطر التي تتعرض لها المصارف هما أما أهم

 :المخاطر المالية .1
وع من المخاطر يتطلب رقابة ـن جميع المخاطر المتصلة بإدارة موجودات ومطلوبات المصرف، وهذا النـتتضم 

قتصادية والعلاقة بالأطراف ل إدارة المصارف وفقا لتوجه وحركة السوق والأوضاع الاـوإشراف مستمرين من قب
  :وتحقق المصارف بإدارة هذه المخاطر ربحا أو خسارة ومن أهم هذه المخاطر المالية ما يلي. رى ذات العلاقةـالأخ

هي الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه : المخاطر الائتمانية .أ 
 .تتأثر ا إيرادات المصرف ورأسماله وتعتبر القروض أهم مصادر مخاطر الائتمانالمصرف بالوقت المحدد والتي 

داد التزاماته المالية عند ـذه المخاطر في عدم قدرة المصرف على سـتتمثل ه: مخاطر السيولة .ب 
الذي  زـدوث ظاهرة العجـل تكون البداية لحـاستحقاقها، والمصرف الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأج

 . يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه ، والذيإذا استمر

وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث : مخاطر تقلبات أسعار الصرف   .ج 
 .تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي ألماما كاملا ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار

وق، ـقد يتعرض لها المصرف من التغيرات المعاكسة في أسعار السر التي ـوهي المخاط: مخاطر السعر .د 
وتنشأ من التذبذبات في أسواق السندات والأسهم والبضائع، والتي قد تتسبب في حدوث خسائر مالية 

  .للمصرف

  ):التشغيل(مخاطر العمليات  .2

شخاص والأنظمة أو ف في الرقابة الداخلية أو ضعف في الأـبة عن ضعتوع المخاطر المتر ـهذا الن ملتيش  
، )الاختلاس(الي ـالاحتيال الم: د تؤدي جميعها إلى خسائر غير متوقعة ومنهاـحدوث ظروف خارجية، والتي ق

     ...التزوير

   واع الائتمانـوم وأنـمفه: المبحث الثاني

                                                 
، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، أبو ظبي، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطركراسنة إبراهيم،   1

 .89، ص 2006، الإمارات العربية المتحدة
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ض، وحدوث ـلبعواق المالية والمصرفية على بعضها اـة العولمة المالية وانفتاح الأسـة عجلـل تزايد سرعـفي ظ
ود في أغلبها لأزمات المصارف، تعتبر المخاطر الناتجة عن ـأزمات مالية في كل من الدول النامية والمتقدمة تع

  .دوث الأزماتـالائتمان بالإضافة إلى سوء الإدارة من أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر المصارف وح
ل المؤثرة في اتخاذ القرار ـرار الائتماني ودورته، والعواموم الائتمان وأهميته، القـونتناول في هذا المبحث مفه

  .الائتماني
  .تعريف الائتمان المصرفي: المطلب الأول   

ع تحت تصرفه مبلغا من ـل حيث يضـيمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف للعمي
وم المقترض في ايتها بالوفاء بالتزاماته وذلك لقاء عائد ـويقود أو يكفله لفترة محدودة يتفق عليها بين الطرفين، ـالنق

  1.ل في العوائد والعمولاتـل عليه المصرف من المقترض، يتمثـمعين يحص
فهي تعتبر إطار يتضمن مجموعة القواعد " مكتوبة ومعترف ا"ويتطلب الائتمان وجود سياسة ائتمانية 

ارة منح الائتمان المختصة بما يساعد الأفراد في اتخاذ القرارات والتصرف والمعايير والشروط الإرشادية تزود ا إد
  .ون دافعا للإدارة نحو تحقيق أهداف المصرفـداخل الإطار العام للسياسة، وتك

دث ـويجب أن تعكس سياسة الائتمان الاشتراطات والقيود القانونية للتوسع أو تقييد الائتمان وبذلك لا يح
الخاصة بالمصرف والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والسياسة الائتمانية والقيود التي يضعها تباين بين السياسة 

. ل من المستويات الإدارية المختلفة والسلطات المخولة لكل منهاـوتبين السياسة الحدود المقررة لك. المصرف المركزي
دمها المصرف مع تحديد آجال استحقاق ويتم من خلالها تحديد الأنشطة المسموح بتحويلها والمناطق التي يخ

القبول  أساسل ـرض، والتي تمثـول على القـدة، والشروط التي يتعين توافرها كقبول طلب الحصـر الفائـتسهيلات وسع
رض، من حيث سمعته ومركزه المالي، وفي ـري والاستقصاء عن طالب القـرى كالتحـالمبدئي، تتبعه الإجراءات الأخ

ه وتحقيق عائد مناسب كما تنظم السياسة ـن استخدام الموارد المالية المتاحة لديـن للمصرف حسذلك كله بما يضم
  .ح ومتابعة القروض والتسهيلاتـسة ومنار انية أسلوب دالائتم

ل المؤثرة ـسرعة التكيف والتطويع مع المتغيرات والعوام"ة ـويشترط أن تتسم تلك السياسة الائتمانية بالمرون
  2."لمصرفيعلى النشاط ا

                                                 
، دار الفكر العربية، القاهرة، ةيعتمادات المستندصرفية، الاالائتمان المصرفي،الضمانات الم: قضايا مصرفية معاصرة ،السيسي صلاح الدين.  1

  .101،ص 2004مصر، 
، 2002 مصر، الإسكندرية، دار المعارف، ،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي نظر المصرفية والقانونية ،الشواربي عبد الحميد، عبد الحليم 2
  .82ص



  دارتهاإالمصرفي وكيفية    تمانئمخاطر الاماهية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ـــــالفصل  

 

16 
 
 

مجلس "ق الإدارة العليا للمصرف ـع المسؤولية النهائية عن وجود سياسة للإقراض وإقرارها على عائـوتق
د توضع مسودة هذه السياسة بواسطة الأفراد المختصين بإدارة الائتمان بالمصرف من ذوي الخبرة ـوق" الإدارة

  1.فر العام للمصر ـوالكفاءة بالمشاركة مع المدي

تصنيف الائتمان والإقراض المصرفي وفقا للشكل القانوني للمقترضين من أفراد أو شركات ويختلف   
أشخاص أو شركات أموال، وفقا لنوع القطاع من تجارة أو صناعة أو زراعة أو خدمات مع إمكانية وجود 

ة أو بدون تقسيمات فرعية متعددة داخل كل قطاع، ووفقا لنوع الضمان من ضمانات عينية أو نقدية أو شخصي
ضمان، ووفقا لآجال الاستحقاق من قصير أو متوسط وطويل الأجل، ووفقا لأسلوب الاستخدام من مرة واحدة 

أو في كل شكل اعتماد جاري ووفقا لأسلوب السداد من دفعة واحدة في تاريخ محدد أو على أقساط دورية 
ة، وأخيرا وفقا ـة الأجنبيـملة المحلية أو بالعملر متساوية القيمة، ووفقا لنوع عملة الإقراض بالعـمتساوية أو غي

  .ر من مصرفـللأطراف المقرضة من مصرف واحد أو قروض مشتركة يساهم فيها أكث
ل ـر من أهم مصادر التمويـو الاقتصادي لمختلف دول العالم، حيث يعتبـويساهم الائتمان المصرفي في النم

   2.رادات المصارفيأهم مصادر إ ر منـكما يعتب. للقطاعات الاقتصادية المختلفة
  :أنواع التسهيلات الائتمانية .1

  التسهيلات الائتمانية المباشرة: أولا

ل إدارة الائتمان في المصارف والأكثر ربحية، ـر الائتمان النقدي المباشر التوظيف الأكثر أهمية من قبـيعتب
ق عليها ـل عمليات متفـلب الائتمان في تحويغ نقدية لطاـح مبالـوهو يعنى قيام إدارة الائتمان في المصرف بمن

  :وع الضمان المطلوب وأكثر أنواع الائتمان النقدي المباشر هوـومحدودة بعقد الائتمان ون
ة، ـأهم أنشطة المصارف التجاريمن ساب الجاري مدين في فترة ما الحر ـأعتب :حساب جاري مدين .أ 

ل تقلص استعماله في الكثير من ـ الائتمان المصرفي، بوع الأساسي فيـالجاري مدين النالحساب ولكن لم يعد 
  .البلدان المتقدمة واستبدل بحساب القروض المحددة الغرض والمدة

                                                 
دار الجامعة الجديدة للنشر،  ،الجوانب التنظيمية -القوائم المالية المصرفية، تحليل إدارة المصارف، والسياسات،  الدينالسيسي صلاح   1

  232، ص2002 مصر، الإسكندرية،
  .83، ص ، نفسهالشواربي عبد الحميد، عبد الحليم 2



  دارتهاإالمصرفي وكيفية    تمانئمخاطر الاماهية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ـــــالفصل  

 

17 
 
 

رفي استخداما، وذلك ـواع الائتمان المصـر أنـر القروض والسلفيات أكثـتعتب :روض والسلفياتـالق .ب 
ت رأس المال العامل أو تمويل مشاريع استثمارية لتغطية احتياجات المقترضين المختلفة سواء في عوامل احتياجا

  .طويلة الأجل

ل المصارف التجارية ـتعتبر عملية خصم الكمبيالات أو الأوراق التجارية من قب :الكمبيالات المخصومة .ج 
 لأحد التجار بدفع مبلغ قتضاهالتجارية سند قانوني يتعهد بمنوع من أنواع الائتمان المصرفي قصير الأجل فالورقة ا

ورقة تجارية للتاجر الذي يحملها مقابل عمولة  صمبخ وم المصرفـدد، وعليه يقـفي تاريخ مح أخرمعين إلى تاجر 
ل استحقاقها، ويقوم المصرف بتاريخ الاستحقاق بمطالبة ـل حلول أجـمتفق عليها تمكنه من الحصول على قيمتها قب

  .المدين بقيمتها

  لمباشرةالتسهيلات الائتمانية غير ا: ثانيا   

حقا لطالب  ـيوع من الائتمان النقدي المباشر، أن إدارة الائتمان في المصرف لا تعطـيختلف هذا الن
المصارف إلا في الحالة التي ل اتجاه ـل دينا مباشرا على العميـل مباشر، كما أا لا تمثـالائتمان باستعمال النقد بشك

  .ترف فيها طالب الائتمان بتعهداتهعلا ي
 :نجـدباشر المر ـثر أنواع الائتمان غيأكمن و 
ل المعاملات المالية حيث يقوم ـتساهم في تنشيط وتسهي ):خطابات الضمان (الكفالات المصرفية  .أ 

 1.المصرف المصدر ا بدور الوسيط المؤتمن لها بين الأطراف المتعاملة

) طالب الائتمان(يعرف بأنه تعهد صادر من مصرف بناء على طلب عملية  :لمستندياالاعتماد  .ب 
المستفيدة (يتعهد بموجبه بدفع مبلغ معين هو قيمة الاعتماد المتفق عليه إلى جهات معلومة ). وهو فاتح الاعتماد(

بمعنى خطاب . بمقابل تقديم مستندات معينة تتطابق مع الشروط والأوصاف التي تم الاتفاق عليها) من الاعتماد 
وتكون لها تاريخ معين  ،المصدر كدفع قيمة البضاعة أو غيرها الضمان صادر من مصرف مستورد إلى مصرف

 2.للدفع

ل ملكية الأصول ـي بتحويـهو أحد أهم التطورات في الأنشطة المصرفية، حيث ينته :التأجيريالتمويل  .ج 
  .ر من المصرف عندما يسدد المستأجر الإيجار كاملا، و خلال الفترة المتفق عليهاـالمستأج إلىالمؤجرة  

  اني ودورهـرار الائتمـالق: المطلب الثانى    
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ول الشروط لطلبات القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من عملاء ـذ القرار الائتماني رفض أو قبـيأخ
ل قرار إجراء موازنة بين ـفي ضوء العناصر الائتمانية الحاكمة للنشاط الائتماني، حيث يتطلب كذلك المصرف، و 

  .ين المخاطر والتكلفة المحتملة للائتمان المطلوبد المتوقع وبـالعائ
ل عند تقدمه بطلب تسهيلات ائتمانية تقييما ـدورة القرار الائتماني بتقييم الباحث للائتمان للعمي وتبدأ

وذلك بعد حصوله . مبدئيا، والوقوف على مدى مطابقة الحالة الائتمانية للسياسة الائتمانية للمصرف من عدمه
  .ت المبدئية من العميل أثناء المقابلة الشخصيةعلى المعلوما

رض منها، فترة السداد، الضمانات التي يمكن تقديمها  ويراعى ـوالتي تتناول قيمة التسهيلات المطلوبة، الق
أن يتجه الباحث الائتماني بالدقة والكياسة واللطف في إجراء المقابلة وإائها بنجاح مكتسبا ثقة العميل واحترامه 

  1.دم تمثيله مع السياسة الائتمانية الموضوعةـبعدم مناسبة الطلب وع يه حتى ولو كان القرار المبدئرضاو 

ويتم إعداد الدراسة الائتمانية فور موافقة الباحث الائتماني المبدئية للوصول على قرار ائتماني سليم يستند 
ل إلى آخر حيث ـطلوبة والتي تختلف من عميسلامة تقدير المخاطر الائتمانية التي تتضمنها التسهيلات الم إلى

د في تقييم جدوى الائتمان ـالعامة وغير كمية، والكمية مما يساع: يستعان بمجموعة من المؤثرات والمعايير منها
، وتشمل المؤشرات التحليل العامة ...وضرورة العميل على السداد وبالتالي اتخاذ قرار قبول أو رفض طلب الائتمان

روع، الظروف العامة ـسمعة العميل، الرغبة والقدرة، قوة وكفاءة الضمانات، القدرة التنافسية للمش :وغير كمية
تحليل القوائم المالية : بينما تشمل المؤثرات الكمية. للنشاط، الشكل القانوني للمشروع، كفاءة إدارة المشروع

  .لنقدي للمشروع للسنوات المستقبليةة الأخيرة على الأقل، إعداد قائمة التدفق اـللعميل للسنوات ثلاث
يعيدها مركز المخاطر المصرفية بالمصرف  التيويستكمل المصرف بضرورة الاطلاع على البيانات امعة 

ومات عن عملاء المصارف الذين تصل قروضهم حدا معينا، وتستفيد ليختص بتجميع المع الذيالمركزي، و 
  .جودة عملاء الائتمان المصارف من هذه المعلومات في عملية تحديد

قرار الموافقة أو الرفض الطلب الائتمان من الجهة ذات الاختصاص والصلاحية بأخذ  الإصداريلي ذلك 
قرار السياسة  إطارة في ـتحديد اختصاص هذه اللجنبدارة المصرف وم مجلس إـويق" لجنة التسهيلات" الائتمانقرار 

ق صلاحية ـة طلب التسهيل الائتماني يزيد عن سقف ائتمان معين وفالعامة للإقراض بالمصرف، وهذا يبين أن قيم
  .رار بشأنهـللطلب طبيعة وظروف خاصة، يعرض على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ ق لجنة التسهيلات، أو
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المتابعة  إلى بالإضافةذ استخدامها والتحقق من سلامة مسارها ـح التسهيلات الائتمانية متابعة تنفيـويتبع من
ح لهم بالوفاء بالتسهيلات الممنوحة ـرية للتسهيلات الائتمانية وذلك للتأكد من أن العملاء في موقف يسمالدو 

  1.ل أساسا هاما للمراقبة الداخلية والخارجيةـتمث الذية تحديث ملفات العملاء ـ، ومتابعلشروطهاوفقا 
مر في غاية الأهمية إلا أن لا يعني داد التسهيلات الممنوحة في التاريخ المحدد أـويجب ملاحظة أن تمام س

ه وتعاملاته مع ـل أن يقوم بتجديد هذه التسهيلات لتوسيع نشاطـل مع المصرف، بل إن الأصـل العميـانقطاع تعام
  2.المصرف، وذلك إذا توافرت العناصر الائتمانية اللازمة عن  تجديد التسهيلات

  .الائتمانيار العوامل المؤثرة في اتخاذ القر : المطلب الثالث   

ل الداخلية ـى العوامـما يتعلق بالمصرف وتسم: ل متعددة منهاـر السياسة الائتمانية للمصرف بعوامـتتأث
ل ـى بالعوامـالعامة وتسم الاقتصاديةق بالسلطات التنفيذية والسياسات الحكومية المختلفة والظروف ـوالأخرى تتعل

  .الخارجية
  3صرفل الداخلية للمـالعوام:أولا     

  : رأس مال المصرف .1

رأس مال يأخذ رأس مال المصرف واحتياطياته دورا مهما في رسم السياسة الائتمانية للمصرف فكلما زاد 
  .الائتمان حالمصرف زادت العمليات من

  : آجال الودائع .2
 ئتمانيةالاونجد أن السياسة . الاستثماريةل نشاطاا ـد المصارف بصورة رئيسية على الودائع في تمويـتعتم

دى المصرف، بحيث كلما زادت الودائع زادت التسهيلات الائتمانية ـآجال الودائع ل الاعتبارن ـللمصرف تأخذ بعي
  .طويلة الأجل والعكس صحيح

  :ة المصرفـسيول .3
  .د عن حاجة المصرفـة في العمليات المصرفية، والتي تزيـوال النقدية غير الموظفـل في حجم الأمـتتمث التيو 
    :  الائتمانيراره ـالمصرف في اتخاذ ق يجيةإسترات .4

                                                 
  .31 ، صمرجع نفسه، قضايا مصرفية معاصرة ،السيسي صلاح الدين1

  .33ص ،، مرجع نفسهالشواربي عبد الحميد  2

  .88، صالزبيدي حمزة، مرجع نفسه 3 



  دارتهاإالمصرفي وكيفية    تمانئمخاطر الاماهية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ـــــالفصل  

 

20 
 
 

ل درجة أكبر من المخاطر دون إخلال ـهجومية، وذلك باستعداد المصرف لتقب إستراتيجيةد تكون ـق
د تكون رشيدة ـوق. د والشروط الائتمانية المختلفة في العمليات الائتمانية لتحقيق حجم عمليات مناسبـبالقواع

  .  عادة ما تلجأ إليها المصارف صغيرة الحجم والإمكانيات التياطر مرتفعة، و ح ائتمان يتضمن مخـبعدم من
  ل الخارجيةـالعوام: ثانيا  

   :هـل ذاتـل الخاصة بالعميـالعوام .1
بكافة تعهداته، حريصا على الوفاء بالتزاماته، ذو سمعة  اشخصيته فكلما كان العميل أمينا ونزيها وملتزم

ل على تحقيق ـدرة العميـ، ثم تأتي قالائتمانكان أقدر على إقناع المصرف بمنحة   طيبة في أوساط التعامل، كلما
أهداف نشاطه، وممارسته له بنجاح من خلال ميزته، وأخذ بالأساليب العلمية في الإدارة والوقوف  على اتجاهات 

  .وقدرته على التعامل معهال ـالعمي اسوف يمر  التيل، للتأكد من سلامة الظروف المستقبلية ـالعميل في المستقب
 إليهمضافا  الاسميل رأس المال ـله، ويشم الذاتيمصدر للتمويل  باعتبارهل ـثم يأتيه عنصر رأس المال العمي

ل فيكن الغير في ـد من كفاية المصادر الذاتية كسداد التزامات العميـالاحتياطات والأرباح غير الموزعة، دف التأك
ملاءة  وارتباطل للمصادر الخارجية، ـون تلك المصادر مساوية على الأقـأن تك لـحالة الإعسار، حيث يفض

تحديد تلك القدرة  الائتمانيل بنوعية الموجودات التي تكفي لسداد الالتزامات، والتي يتعين على الباحث ـالعمي
ى بيانات المركز المالي ل والإطلاع علـويلي للعميملوقوف على مدى ملائمة الهيكل التبتحليل القوائم المالية وا

  .للعميل وحساباته الختامية لعدة سنوات سابقة
ل توفر ـالقرار الائتماني في ظ اتخاذل من أهم العناصر المؤثرة في ـد الضمانات المادية التي يقدمها العميـوتع  

إمكانية المصرف في  الشروط الائتمانية المحددة في هذا الضمان من ملكية العميل له وحقه في بيعه ورهنه، ومن ثم
  1.السيطرة على هذا الضمان

 :ةـالعام والاقتصاديةالظروف السياسية  .2

وم المصرف بتحديد الأنشطة ـر منح الائتمان مع المتغيرات في البيئة السياسية والاقتصادية العامة، ويقـيتأث
ب عليها وأيضا تحديد الأنشطة التي الطل وازدهارح الائتمان، والتي تتصف بارتفاع ربحيتها ـالاقتصادية الحيوية لمن

ل موقع جغرافي والذي يرتبط ـول في تمويلها لمخاطرها المرتفعة مع تحديد سقف الائتماني لكـيجب التوقف عن الدخ
  . ةـبحجم النشاط الاقتصادي للمنطقة التي يشغلها فرع المصرف وإمكانياته المستقبلي

  
                                                 

  .55ص، 1999، ، دار وائل للنشر، عمان، الأردنجوده إدارة الائتمانرشيد عبد المعطي،   1
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 : لـه العميي إليـالظروف الاقتصادية للقطاع الذي ينتم .3

 1:وهنا يقصد

 ؛النشاط الاستثماري للقطاع الاقتصادي - 
 ؛قوة المنافسة في القطاع الاقتصادي - 
 .التطور التكنولوجي للقطاع الاقتصادي وحاجته لمزيد من الاستثمارات - 

  .تحليل المخاطر الائتمانية: المبحث الثالث 

دم قدرة المستثمر ـنية أو استثمارات مالية بعتتميز القرارات الاستثمار عموما سواء كانت في استثمارات عي
ويرجع ذلك إلى حالة ، د المتوقع على ذلك الاستثمار على وجه التعيينـفي تحديد العائ) الفرد أو شركة الأعمال(

  .ل الاستثمار محاط بدرجة من المخاطرـل المستقبل الأمر الذي يجعـفي شك الإحاطةعدم القدرة في 
د ـعلى تحديد متغيرين غاية في الأهمية هما العائ اتخاذهد في ـالمالية أن القرار المالي يستنوالمعروف في الدراسات 

ل أو السليم هو القرار الذي تشعر ـفالقرار الأمث .د والمخاطرـة بين العائـالمتوقع ودرجة المخاطر وهو المعروف بالمبادل
 يسعىوهكذا  .د على درجة المخاطر التي تحيط بهـد الذي سوف يتولد عنه يوازن أو يزيـبأن العائ الإدارةفيه 

د ـد على درجة المخاطر التي يتعرضون لها وكلما زادت المخاطر كلما زاد العائـالمستثمرين إلى عائد يساوي أو يزي
  .المطلوب

ز ونظم إدارة الائتمان نح الائتمان ومنهج التنويع كورتـاول هذا المبحث مصادر المخاطر وإدارة منـويتن
  .ل المصرفيـوسمات العم ئتمانلااتحديد درجة مخاطر الائتمان وصور المخاطر الائتمانية وإدارة ل

  .مصادر المخاطر: المطلب الأول   

قد نجد من الضروري ونحن بصدد تحديد المخاطر التي تحيط بالقرار الاستثماري عموما وبالقرار الائتماني   
أو ما ،للمخاطر الائتمانية  انعكاسالتي يتعرض لها الاستثمار هي على  وجه الخصوص أن نشير إلى أن المخاطر 

وهي حالات وأنواع المخاطر بمعناه العام في الفكر . يعنى بالمخاطر العامة والمخاطر غير النظامية أو المخاطر الخاصة
اهية هذه المخاطر لا بد من تفسير م ،المالي عموما ولذلك ولكي نفهم شكل المخاطر التي تحيط بالقرار الائتماني

  2.وكيف تشق منها الأنواع الأخرى

                                                 
  .40 ، صاربي عبد الحميد، مرجع نفسهالشو   1
  .166ص، 2002 عمان، الأردن،، الوراق للنشر والتوزيع، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتمانيحمزة محمود الزبيدي،  2
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 )Systématique Risc(المخاطر النظامية :أولا

طلاب العلوم الاقتصادية والمالية والمصرفية أن المخاطر النظامية أو المخاطر العامة كما  يتبادر إلى ذهن
ل وتأثير مجموعة من العوامل شركة وذلك بفض ،ل الاستثمارات في السوقـى أيضا هي المخاطر التي تصيب كـتسم

ككل دون أن يكون للإدارة ومتخذي ،  ل مباشر في النظام الاقتصاديـاقتصادية، سياسية واجتماعية تؤثر بشك
ل ـل يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها مثـالقرارات أي القدرة في تحديدها أو حصرها أو تجنبه لأا وليدة عوام

ومخاطر  ،ومخاطر الكساد، ر في أذواق المستهلكينـاطر التغيومخ، ر أسعار الفائدةـومخاطر تغي، مخاطر التضخم
  .الأجنبية وغيرها من المخاطر لعملاتلومخاطر تغير أسعار صرف ، ومخاطر التغيرات التكنولوجية، الصناعة

لمتوقعة مع د الاستثمارات اـوع من المخاطر إنما يسهم وبشكل أساسي في تباين عوائـكذالك فإن هذا الن  
ة إلى أخرى نظرا لاختلاف ـضرورة التأكيد من أن درجة هذه المخاطر مما يتعرض لها المستثمرون تختلف من حال

وع من المخاطر ـمع إعادة التأكيد من أن هذا الن. ل فيه المستثمر سواء كان فردا أو شركة أعمالـالقطاع الذي يعم
  . لا يمكنه تجنبه

  ئتمان؟ماذا يعني هذا لإدارة الا
وع من المخاطر بسبب مجموعة متغيرات هامة أدت ـيعني أن إدارة الائتمان في البنوك التجارية تتعرض إلى ن

ل يصعب ـل عام بحيث لا تتمكن من أن تتجنبها لأا وليدة عوامـالتي تتعرض لها البنوك بشك ،إلى زيادة المخاطر
، ل مشتقة من ظروف الاقتصاد العالمي الحاليةـالعوام وأغلب هذه. باحتمالات حصولها التنبؤالتحكم فيها أو 

ة وتعزيز عالمية شركات الأعمال ـوتأثيرات أسعار الفائدة والتحولات نحو العولم ،وتطوراته الهائلة وتزايد حدة التضخم
ور ل ومع الاعتراف بذلك إلا أن تطور في الأدوات المصرفية ودـبالمستقب التنبؤواشتداد حدة المنافسة وضعف 

من أنواع أخرى في  تخلصتكما   1.ح التقلبات الاقتصادية وتجنب الكثير من المخاطر النظاميةـالحكومات في كب
المخاطر من خلال تجنبها لبعض أنواع الائتمانات أو بعض أنواع الأعمال غير الملائمة أو من خلال التأمين من 

إلى أسلوب الإدارة الحذرة التي ، تها وإستراتيجية عملهاأضف إلى ذلك لجوء إدارة الائتمان في سياس 2.رىـأنواع أخ
 3.عموما من خلال تنظيمها للعلاقات بين السيولة والربحية والأمان ،في السياسة المصرفية الأمانتركز على جوانب 

  .قد مكنها من تجنب الكثير من المخاطر
                                                 
1 Neuve, E, Text book of Economic Analysus landon Mac millan precs, 1976, p529. 
2 Jessup, p.Modern Bank Managment, New York, Zest publishing Co, 1980, p23 
3Gardener. E. Asystems Appraoch to Bank prudential Mangmenet And Supervision, Journal of management 
studies, Jan 1985, pp 4-5. 
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 ة   ـر غير النظاميـالمخاط:ثانيا

ي المخاطر الخاصة أو غير المنظمة فهي حالات تنشأ بسبب ظروف خاصة د بالمخاطر غير النظامية هـيقص
وع من المخاطر يمكن المستثمر من التخلص من آثارها من خلال ـوهذا الن. بالوحدة الاقتصادية أو شركة الأعمال

  .التنمية
خاطر ى هذه المخاطر بالمـوع من الاستقرار في الفوائد، وعادة ما تسمـإذ تضمنت سياسة التنويع ن

ى هذه المخاطر بالمخاطر الداخلية ـالاستثنائية أو المخاطر اللاسوقية أو المخاطر التي يمكن تفاديها، كما تسم
  .لارتباطها المباشر بالشركة المستثمرة فيها

ي هذا أن إدارة الائتمان ومتخذي القرارات الائتمانية يستطيعوا أن يتفادوا هذا النوع من المخاطر ـيعن
د للأموال الائتمانية سوف يمكن متخذي القرار الائتماني في تجنيب ـئتمان وذلك بتنويعه، فالتنويع الجيلعمليات الا

ل غيرها من العوائد النقدية المتأتية عن ـالتقلب في التدفقات النقدية المتأتية عن عمليات تقديم الائتمان مثلها مث
  . ة عن تلك الاستثماراتـصاحبة لتلك التدفقات النقدية الناتجوبالتالي يجنبها تقلبات العائد الم .عمليات الاستثمار
ده إدارة ـذي تعتمـج الـإلى أن فكرة التنويع في القرارات الاستثمارية عموما وهو المنه الإشارةولا بد من 

الائتمان في البنك التجاري عندما تشكل محفظتها الاستثمارية قد جاءت عقب الظروف المريرة التي مر ا 
ل مرارة ـلال ما يعرف بالكساد العظيم في ثلاثينات من القرن السابق، والتي تبعتها ظروف لا تقـلاقتصاد العالمي خا

 1،وقد ساعده ذلك في ظهور فكر جديد لهاري مركوتز عن مفهوم التنويع. خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها
  .الخزينة ةـر عن نظرية المحفظـأسف والذي وأثره في تخفيض المخاطر

  زنة ماركوتـج التنويع ونظريـإدارة الائتمان ومنه: نيالمطلب الثا   

ع ة من خلال فكرة التنويـاع هاري ماركوتز أن يتقدم بنظرية المحفظـرن السابق استطـفي الخمسينات من الق
نوعية  هنتقالاليه كان وا إـللاستثمارات الخطرة، وما توصل ءالكفأو اموعة  الكفءد ـوتوصله إلى ما يعرف بالح

 1945حتى  1929ر ا الاقتصاد العالمي خلال السنوات ـفي العملية الاستثمارية في أعقاب الظروف المريرة التي يم
د توجهت هذه المساعي والتحليلات ـوهو الفترة ما يعرف بالكساد العالمي، وما تبعها من حرب عالمية ثانية، وق

  :وتقوم هذه النظرية ماركوتز على الفروض التالية 1990ل عام ـه جائزة نوبل ماركوتز منحـمن قب المستمرة

                                                                                                                                                         
 

  .279،280، ص1999، منشأة المعرف، الإسكندرية، مصر، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، هندي منير 1
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إن المستثمر ينظر إلى كل بديل استثماري من المنظور التوزيع الاحتمالي للعائد المتوقع من ذلك   .1
 ؛الاستثمار عبر الزمن

له يعكس تناقضا في إن المستثمر يهدف إلى تعظيم المنفعة المتوقعة لفترة واحدة، وأن منحنى المنفعة   .2
 ؛المنفعة الحدية للثروة

 ؛ينظر المستثمر إلى المخاطرة على أساس كوا التقلب في العائد المتوقع  .3
تغيرين أساسين هما العائد والمخاطرة بعبارة أخرى أن منحنى مإن القرار الاستثماري يقوم فقط على   .4

 ؛كذلك العائد) ياريالانحراف المع(المنفعة هو دالة للعائد المتوقع والتباين 
أن المستثمر ينقص المخاطر بمعنى أنه إذا كان عليه المفاضلة بين بديلين استثماريين يتولد عنهما   .5

نفس العائد، فسوف يختار أقلهما مخاطر، وفي ذات السياق فإن المفاضلة اختراعين على ذات المستوى 
 .من المخاطر سوف يسفر عن اختيار أكبرهما عائدا

" ة واحدةـلا تضع كل ما تملكه من البيض في سل"ل ـتنويع بمعناه البسيط هو تطبيق المثل القائالد بـويقص
ز هو ضرورة الاختيار الدقيق للاستثمارات المكونة نع فإن أساس فكر ماركوتـوعلى وصف هذا المثل الشائ

 أوه العلاقة عكسية درجة الارتباط بين عائد تلك الاستثمارات، فكلما كانت هذ بمراعاةللمحفظة، وذلك 
ل مما لو كانت هناك علاقة طردية ـيكون أق، ليس هناك علاقة فإن المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة أو مستقلة

  .  بين عائد تلك الاستثمارات
د الاستثمار الفردي كلما ـل الارتباط بين عائـوفق هذا التصور فقد استنتج ماكوتز أنه كلما انخفض معام

ى متخذ القرار الاستثماري إلى تشكيل ـلمخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، وهذا يعني ضرورة أن يسعانخفضت ا
ق في ـل ما يمكن وبدون تعمـأق، د استثمارااـة الأموال الاستثمارية بحيث يكون معامل الارتباط بين عوائـمحفظ

   1:في الآتي التفاصيل هذه النظرية فأنه يمكن تلخيص المفاهيم الأساسية لها

ل ـعض كامببعضها ب ارتباطهان درجة أالاستثمارية التي تتميز ب المشروعاتر عدد كبير من ـإن تواف .1
معامل (ون صغيرا ــيك) ب(كبيرا فأن عائد الاستثمار ) أ(د الاستثمار ـوسالب، بمعنى أنه عندما يكون عائ

الخطر كليا، ولكن يندر وجود هذا الوضع في الحياة  تقليلفي هذه الحالة يترتب عليه  فأن التنويع )1-الارتباط 
 .العملية

                                                 
  .66ص، 1981، ، الدار المصرية الحديثة، الإسكندرية، مصردراسات جدوى المشروعالحناوي محمد،   1
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ل الارتباط بين هذه المشروعات ـإذا كانت المشروعات الاستثمارية المتاحة غير مرتبطة بمعنى أن معام .2
 .صفر، فإن تنويع في هذه الحالة يؤدي إلى تحقيق المخاطر بدرجة كبيرة

يز بان ارتباطها كامل وموجب بمعنى أن معامل الارتباط إذا كانت المشروعات الاستثمارية المتاحة تتم .3
 .فإن التنويع في هذه الحالة لا يترتب عليه أي تخفيض في المخاطر )1+(

 الإدارةي ـح الأساس الذي يحدد سعـر ماركوتز على مناح عديدة، إذ أصبـووفق هذا التصور فقد انعكس فك
اإلى مخاطر وكذلك الأساس الذي تبني عليه قرارا.  

ة في الأهمية نيابة ـد أا تتضمن مهمة استثمارية غايـوإذا ما نظرنا إلى إدارة الائتمان في البنك التجاري نج
ل هذه ا المهم الجزء الأكبر في العملية الاستثمارية في البنك التجاري سواء من ناحية ـعن البنك التجاري تشك
، ق العائدـطر، لذلك فإن إدارة الائتمان وفي محاولتها ضمان تحقيد المتوقع ودرجة المخاـالمقدار أو من ناحية العائ

  .وتجنب المخاطر سوف لا تستغني عن منح التنويع ونظرية المحفظة لماركوتز في قراراا الائتمانية
لال التنويع كلما ـلمخاطر المحفظة الائتمانية من خ تحتاطع أن ـن إدارة الائتمان تستطيذا التحديد فإله

ر لتنويع ـخآل كما تستطيع إدارة الائتمان أن تلجأ إلى أسلوب ـالمخاطر ولربما يمكن تجنبها بالكامانخفضت 
ل عام ـمحفظتها الائتمانية هو ما يعرف بأسلوب التنويع البسيط، وفكرة التنويع البسيط في العملية الاستثمارية بشك

ولذلك فإن المخاطر التي يتعرض لها عائد الاستثمار  وع الاستثمار في تكوين المحفظةـأساسها الاختيار العشوائي لن
  1.)أي تنويع المحفظة الائتمانية(ق كلما زادت تنويع الاستثمارات ـيتحق) ائتمان معين(معين 

ول ـدى أهم الدراسات إلى أن الشمـأشارت إح إذالعديد من الدراسات التطبيقية هذه الحقيقة  أثبتتد ـوق
 )15-10(عددها بين  راوحـيتم حصرها عشوائيا ـالمختارة على استثمارات يت) لاـن مثة الائتماـأي محفظ(المحفظة 

  2.%85ة ـيمكن تخفيض المخاطر بنسبحيث ) ائتمان مثلا(ار ـاستثم
  .ر الائتمانـة مخاطـم إدارة الائتمان لتحديد درجـظن: المطلب الثالث   

اته الهائلة وتزايد حدة التضخم وتأثيرات أسعار وتطور  ،اليليلية لظروف الاقتصاد الحل التحـتشير الدلائ
ول ـوالتح ،وماتـو استخدام الحاسبات الاليكترونية وتكنولوجيا المعلـنح والاتجاهاتوال ـدرة النسبية للأمـالفائدة والن

 رف بالعولمة وتعزيز عالمية الشركات الأعمال وأيضا الأدوات المصرفية وتشعب العملياتـالاقتصادي نحو ما يع
د ـح التقلبات الاقتصادية وتجنب الأزمات المالية قـالشاملة ودور الحكومات في كب الصيرفةو ـوالتحول نح، المصرفية

                                                 
1 Francis. J, Inverstment Analysis And Managment, U.S.A, 1991, p480. 

  .33، صنفسهالسيسي صلاح الدين، مرجع   2
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ومن جانب أخر فإن إدارة الائتمان في البنك التجاري  1.تمكن إدارة البنوك التجارية من تجنب الكثير من المخاطر
أو بعض الأعمال غير ، واع الائتماناتـتجنبها لبعض أنر من خلال ـد تخلصت من أنواع أخرى من المخاطـق

وء إدارة الائتمان في سياستها الائتمانية ـإلى ذلك اللج أضف 2.د أنواع أخرىـالملائمة أو من خلال التأمين ض
لال ـفي سياستها من خ ،الحذرة التي تركز على جوانب الأمان الإدارة أسلوبعملها الائتماني إلى  وإستراتيجية

  .رـد مكنها من تجنب الكثير من المخاطـلعلاقة بين السيولة والربحية والأمان قليمها تنظ
م من خلالها تحليل الائتمان لتحديد درجة ـيت،دارة الائتمان تلجأ إلى نوعين من النظم إل عام فإن ـوبشك

يلي عرض مختصر لماهية هذين  أما الثاني فإنه يعرف بالنظام التجريبي، وفيما ،رف بنظام التميزـمخاطرته، الأول يع
 : النظامين
دارة الائتمان من أن تميز بين كافة العملاء من ناحية إمن خلال هذا النظام تتمكن  :النظام التمييزي .1

  .في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها ،ة ورغبتهم في تسديد الائتمان مع فوائدهـقدرم وملائمتهم المالي
لنظام بنظام النقط ومن خلاله يتم إعطاء نقطة أو وزن لكل خاصية يعرف هذا ا :النظام التجريبي .2

دم بطلب الائتمان، وبعد ذلك يتم مقارنة هذه النقاط مع معايير قياسية ـعندما يتق،متوفرة في العميل 
  .دى إدارة الائتمانـموجودة ل

  .صور المخاطر الائتمانية: المطلب الرابع   

د أدرك القارئ من أن المخاطر ـخاطر الائتمانية وتحديد مصادرها، ولقهناك وجهات نظر كثيرة في تفسير الم
سواء ، ل والتي تحد من قدرته في التسديدـالتي يتعرض لها العمي ،اليـإنما ينشأ بسبب حالات العسر الم،الائتمانية 

د عدة ـذلك إنما هو ولي درة العميل على التسديد أو التعذر عنـإن عدم ق. ل الائتمان أو فوائد أو الاثنين معاـلأص
  .أسباب

ح من أجلها الائتمان أو نتيجة ـد ترجع إلى العميل ذاته أو إلى نشاطه أو بسبب العملية التي تمنـفق  
  3.ود أيضا إلى الغيرـح الائتمان ولربما تعـروف العامة التي تحيط بالعميل والبنك أو بسبب البنك الذي يمنـالظ

ة فإا تم أيضا بصور ـإدارة الائتمان بالمخاطر الائتمانية كحال اهتمامم أنه رغ، وما يجب أن نؤكد عليه
  .ي وفقا لمصادرهاـوالتي يمكن تحديدها فيما يل، هذه المخاطر

                                                 
1 Kock. T, Bank Managment, N.Y. the Drydenpress,1988. 
2 Gard eper, E,A Systems Appraach to Bank orudential Management and supervision journal of 
management studies, Jan,1985 
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دى ـة الائتمانية للعمل ومـتنشأ بسبب السع ،وع من المخاطرـإن هذا الن المخاطر المتعلقة بالعميل .1
  .رض من هذا الائتمانـوبسبب حاجته إلى الائتمان والغ ،عه الماليالاجتماعية ووض المالية وسمعتهملاءته 

ذي ـإذ ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط ال :المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي إليه العميل .2
روف التشغيلية ـل قطاع اقتصادي درجة من المخاطر تختلف باختلاف الظـل فيه العميل إذ المعروف أن لكـيعم

  .عية والتنافسية لوحدات هذا القطاعوالاجتما
ة ـوع هذه المخاطر في ضوء الظروف المحيطـتتعدد وتتن :المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي يتم تحويله .3

بالائتمان المطلوب والضمانات المقدمة والتطورات المستقبلية المتوقعة والمرتبطة بأبعاد العمليات المطلوب تمويلها في 
الائتمان بضمان أوراق مالية يختلف عنه بضمانات عقارية كما هناك عدة عوامل داخل  المستقبل فمثلا مخاطر

  1.الضمانات ذاا تزيد من المخاطر أو تقلل منها

ترتبط هذه المخاطر عادة بالمخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية  :المخاطر المتعلقة بالظروف العامة .4
  .والتطورات السياسية والاجتماعية وغيرها

ترتبط هذه المخاطر بمدى قدرة إدارة الائتمان في البنك من متابعة  :لمخاطر المتصلة بأخطاء البنكا .5
ومن الأخطاء التي تحصل والتي تسبب . الائتمان المقدم للعميل ومتابعة التحقق من قيام العميل بالمتطلبات المطلوبة

بحجز ودائع العميل والتي تم وضعها كضمان  درجة من المخاطر وتزيد المخاطر الائتمانية هي عدم قيام البنك
  .للتسهيلات الائتمانية وقيام العميل بسحب هذه الوديعة

وهي المخاطر التي ترتبط بمدى تأثير العميل طالب الائتمان وكذلك للبنك  :المخاطر المتصلة بالغير .6
  . ء البنك ذات المديونية العالميةالذي قدم الائتمان بأية أحداث أو أمور خارجة عن إرادم مثل إفلاس أحد العملا

    .نظم تصنيف المخاطر الائتمانية: المبحث الرابع

در الأساسي للأزمات المالية التي تواجه المصارف على المستوى ـر الائتمان هو المصـمخاط رضاتاتعزال ـما ت
الكافي  الاهتمامدم إعطاء ـفظة وعود إلى تدني معايير الائتمان للمقترضين، وسوء إدارة مخاطر المحـالعالمي، والتي تع

ور الأوضاع الائتمانية لدى الأطراف المتعاملة مع ـرى التي تؤدي إلى تدهـللمتغيرات الاقتصادية، والأوضاع الأخ
  .رفـالمص
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دى ـدم قدرة المقترضين أو الطرف الأخر لـوتعرف مخاطر الائتمان بأا الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن ع
 إبقاءوهنا يأتي دور إدارة المخاطر الائتمانية في . على الوفاء بشروط القرض كاملة وفي المواعيد المحددة المصارف

  1.ل المخاطر المقبولةـد مقابـة لتعظيم معدلات العوائـن معايير ومستويات آمنـالتعرض للمخاطر الائتمانية ضم
  2:تييمكن تحديدها وفقا لمصادرها كالأ: وأنواع مخاطر الائتمان  

  ؛للعميل ومدى ملاءته المالية الائتمانيةينشأ هذا النوع من المخاطر بسبب السمعة : مخاطر العميل .1
إذ ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل  :مخاطر القطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه العميل .2

لية والإنتاجية والتنافسية لوحدات مخاطر تختلف باختلاف الظروف التشغي اقتصاديفيه العميل إذ أن لكل قطاع 
   ؛هذا القطاع

  ؛ترتبط هذه المخاطر بالظروف الاقتصادية والتطورات السياسية والاجتماعية :مخاطر الظروف العامة .3
ترتبط هذه المخاطر بمدى كفاءة إدارة الائتمان في المصرف في متابعة  :مخاطر مرتبطة بأخطاء المصرف .4

ومن هذه . حقق من قيام العميل بالشروط المتفق عليها في اتفاقية منح الائتمانالائتمان المقدم للعميل، والت
ل ـل والتي وضعها كضمان للتسهيلات الائتمانية وسحب العميـالأخطاء هو عدم قيام المصرف بحجز ودائع العمي

الائتمان، بالإضافة إلى ر ـر الائتمان الفعالة تدرك ضرورة تحديد وقياس مراقبة مخاطـوإن إدارة مخاط. لهذه الودائع
د تترتب عن مخاطر الائتمان مما ـالمحافظة على مستويات كفاية رأس المال والتي تمكنها من تغطية الخسائر التي ق

  .  دى الطويلـيساهم في نجاح أي مؤسسة مصرفية على الم
ع ـحتى تشج 2000ة بازل وثيقة تتعلق بمبادئ وأسس إدارة مخاطر الائتمان في سبتمبر ـوأصدرت لجن

على تعزيز الممارسات السلمية لإدارة مخاطر الائتمان، وعلى الرغم من ، المراقبين المصرفيين على المستوى الدولي
، يجب أن تطبق على جميع الأنشطة التي ا مخاطر الإقراضقبول تطبيق هذه المبادئ الواردة في الوثيقة على عملية 

  :مخاطر الائتمان الواردة في هذه الوثيقة تناول االات الآتية ائتمان، وأن الممارسات السليمة لإدارة
  ؛إنشاء بنية مناسبة لإدارة مخاطر الائتمان -
  ؛العمل في ظل عملية منح الائتمان سليمة -
  ؛المحافظة على عملية إدارة وقياس ومراقبة ائتمان سليمة -
  .التحقق من كفاية الرقابة على مخاطر الائتمان -

                                                 
1 Jason Kofman, The Benefits of Basell II and The path yo Improred Financial performance, January 2004. 
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ة تعقيد أنشطة الائتمان، إلا ـد تختلف بين المصارف حسب درجـرة مخاطر الائتمان قومع أن ممارسات إدا
  .اول هذه االات الأربعةـل يتنـأن برنامج إدارة مخاطر الائتمان الشام

ة ـكما أن هذه الممارسات يجب أن تطبق بتوافق مع الممارسات والمعايير السليمة المتعلقة بتقسيم نوعي
رى ـق أخـر الائتمان، والتي يتم تداولها في وثائـلمخصصات والاحتياطيات والإفصاح عن مخاطالأموال، وكفاية ا

  1.للجنة بازل وتناقش هذه االات لإدارة مخاطر الائتمان
 دى المصارفـادئ إدارة مخاطر الائتمان لـمب: المطلب الأول

  :وهي مجالات خمسـةويمكن تصنيفها في 
  ر الائتمانـة مناسبة لإدارة مخاطـإنشاء بيئ: ال الأولـالمج   

  :كالآتيدة مبادئ هي  ـن هذا المطلب عـويتضم
على (ة ـل المسؤوليات والصلاحيات للموافقة والمراجعة الدوريـلأعضاء مجلس الإدارة كام :لأولاالمبدأ 

 الإستراتيجيةهذه . دى المصرفـر الائتمان لـولسياسات مخاط ،إدارة مخاطر الائتمان لإستراتيجية) اـل سنويـالأق
ع المصرف تحقيقها حال ـوى الأرباح التي يتوقـل مخاطر الائتمان ومستـدى احتمال المصرف لتحمـس مـيجب أن تعك

  :ود الآتيةـرض لمختلف المخاطر الائتمانية ويتضمن هذا المبدأ البنـالتع

 والإجراءاتسياسات ع الأهداف الكلية والـعن وض المسئولةة ـس إدارة المصرف هو الجهـيعتبر مجل .1
  .الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان

ن ـة بإدارة الأنشطة الائتمانية في المصرف ضمـدرة والتزام الإدارة التنفيذيـيحرص مجلس الإدارة على ق .2
ل الس، وأا تنفذ الإجراءات اللازمة لتحديد ـوسياسات إدارة مخاطر الائتمان الموافق عليها من قب إستراتيجية

  .رة عليهاـخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطهذه الم
الائتمان وإدارة مخاطر الائتمان في  ـحوي في مراقبة عمليات منـيكون لأعضاء مجلس الإدارة دور حي .3

  .ة لنظام إدارة مخاطر الائتمانـالمصرف، هذا خلال المراجعة الداخلية المستقل
م تحديد التغيرات اللازمة في ـدورية، وبناء عليها يتج المالية بصورة ـيجب على مجلس الإدارة مراجعة النتائ .4

ال المصرف لمواجهة المخاطر المحتملة التي تواجه ـ، كما يجب على الس أن يراقب كفاية رأس مالإستراتيجية
  .المؤسسة

                                                 
1 Basel Committee, principales for the Management of Gredit Risk, sep 2000, p5. 
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مخاطر الائتمان مع التقلبات الاقتصادية والتغيرات في مكونات ونوعية  إستراتيجية ءمواـتتيجب أن  .5
 للاستمرارة ـد أن تكون قابلـل الدوري للإستراتيجية إلا أا لا بـة الائتمانية، وعلى الرغم من التقسيم والتعديالمحفظ
  .   ل وخلال الدورات الاقتصادية المختلفةـدى الطويـفي الم

دى البنك لا تتعارض مع إستراتيجية ـمن أساسيات المكافأة والتعويض ل الإدارةد مجلس ـيجب أن يتأك .6
ارة مخاطر الائتمان، فسياسات التعويض التي تكافئ العمليات المشبوهة ذات الأرباح السريعة والتي تتعارض مع إد

  1.دى المصرفـد تضعف العمليات الائتمانية لـسياسات إدارة المخاطر الائتمان، ق
اتيجية إدارة مخاطر دى الإدارة العليا في المصرف المسؤولية في تطبيق إستر ـيجب أن يكون ل :المبدأ الثاني 

الائتمان الموافق عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، كما لهذه الإدارة الصلاحية في تطوير السياسات والإجراءات 
  :الآتيةالمتعلقة بتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر الائتمان ويتضمن هذا المبدأ البنود 

ل أعضاء ـرة مخاطر الائتمان الموافق عليها من قبيكون للإدارة العليا مسؤولية تطبيق إستراتيجية إدا  .1
مجلس الإدارة، وتطوير وتطبيق السياسات الائتمانية، وأن المسؤوليات المراجعة والموافقة على القرض يقسم جيدا 

لا يتم دوريا على عمليات منح الائتمان ـد أن هناك تقييما داخليا مستقـكما على الإدارة العليا أن تتأك. وبوضوح
  .دى المصرفـدارته لوإ

يجب على الإدارة العليا أن تعين بوضوح الأشخاص واللجان المختصة بإدارة مخاطر الائتمان وحدود   .2
ل بين واجبات قياس مخاطر الائتمان ومراقبتها من جانب، ومهام والسيطرة ـويجب الفص. صلاحياا ومسؤوليتها
  .عليها من جانب أخر

 الإجراءاتل منظمة، وتطبق من خلال ـد من نقلها لكـتمانية لا بة السياسات الائـبتحقيق فاعلي  .3
  .ل دوري للأخذ بعين الاعتبار التغيرات في الأوضاع الداخلية والخارجيةـالمناسبة، وتراقب وتراجع بشك

ة ومناسبة للمخاطر المتعلقة بالخدمات ـيجب أن تحرص المصارف على إدارة واقي :المبدأ الثالث  
  :تيةرة، ويتضمن هذا المبدأ البنود الآل مجلس الإداـل تفعيلها والموافقة عليها من قبـرفية الجديدة قبوالعمليات المص

د المصارف من أن مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة تكون خاضعة لإجراءات وضبط ـيجب أن تتأك .1
ل أعضاء مجلس ـرئيسي جديد من قب ولا بد أن تتم الموافقة المبدئية على أي نشاط. ل تطبيقها أو تقديمهاـقب، فعال

  .الإدارة واللجنة المفوضة

                                                 
1 Ibid, P5.  
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ي على إتمام الأنشطة الائتمانية ـل كلـري الذي يكون قادر وبشكـيجب أن توفر الإدارة العليا الكادر البش .2
 1.بمعايير عالية و متسقة مع سياسات المصرف

  ح الائتمان المناسبـالعمل في ظل عملية من: ال الثانيـالمج

  :كالآتيال عدة مبادئ هي  ـن هذا اويتضم
دا، ويتضمن هذا ـة ومعرفته جيـح ائتمان سليمـل معايير منـل في ظـعلى المصارف أن تعم :عـدأ الرابـالمب   

  :الآتيةالمبدأ البنود 

تحديدا واضحا للأسواق المستهدفة للمصرف، والقطاعات الاقتصادية، والغاية من : هذه المعايير تتضمن .1
ترض وحرصه على ة المقـن، وآجال الائتمان ومقومات الجدارة الائتمانية للمقترض من نزاهة وحسن سمعالائتما

درة المقترض السابقة والحالية في تسديد الائتمان بالرجوع إلى المؤشرات المالية السابقة والتدفقات ـه، قالوفاء بالتزام
ل على المعلومات الوافية ـوهنا يجب على المصارف أن تحص. لـالمالية المستقبلية، وكفاءة الضمانات المقدمة من العمي

  .ل لمخاطر الائتمانـلتمكنها من التقييم الشام
ل المصارف على تخصيص مخصصات مالية للخسائر المحتملة وتوفر رأس مال كاف لتغطية ـيجب أن تعم .2

  .الخسائر غير المتوقعة
المصارف في تحليل مخاطر الائتمان على يشارك كثير من المصارف في ترويض شركة، وتعتمد بعض  .3

ل ـل أحد المشاركين في منح القرض أو تصنيف مؤسسة تصنيف ائتماني، ولكن يجب على كـقب، جهات أخرى
ف هذا شخاطر التي تكل التحليل الائتماني كتحديد العوائد والمـمصرف مشارك في تقديم القرض، أن يقوم بعم

  .القرض
د من أن هذه الضمانات ـوعملية التأك ،ن الضمانات لتحقيق المخاطريجب على المصارف أن تنتفع م .4

  2.لا زالت مستمرة في قدرا على تدعيم القرض، ولكن الضمانات ليست البديل للتقييم الشامل للائتمان
الأفراد وأيضا على ، على المصارف أن تضع حدود ائتمان شاملة على صعيد المقترضين :المبدأ الخامس 

المحتملة للمخاطر المختلفة في  متعرضال ـاف ذات الصلة المالية فيما بينهم، والذين يجب أن تحمصعيد الأطر 
  :الآتيةوالتجارية وداخل وخارج الميزانية، ويتضمن هذا المبدأ على البنود ، الدفاتر المصرفية

                                                 
1 Ibid, P7 
2 Ibid, P8-10. 
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مخاطر على ة للـع حد أعلى للتعرضات المحتملـد العناصر الأساسية في مخاطر الائتمان هو وضـأح .1
د أن ترسى الحدود للقطاعات الاقتصادية ـذوي الارتباط المالي فيما بينهم، كما لا ب الأفراد المقترضينالمقترضين 

  .مما يقتضي ضرورة التنويع الكافي لمحفظة الائتمان. والمواقع الجغرافية ومنتجات معينة
لفائدة وتحركات السوق بالإضافة إلى على المصرف الأخذ بعين الاعتبار الدورات الاقتصادية وأسعار ا .2

  .الأوضاع السيولة
د وأسس للموافقة على ائتمانات جديدة بالإضافة إلى ـعلى المصارف أن تضع قواع :المبدأ السادس   

ويتضمن هذا المبدأ البنود . ل وتجديد إعادة تمويل ائتمانات قائمة للمحافظة على محفظة ائتمانية سليمةـتعدي
  :الآتية

واعد وأسس لتقييم المعاملات وعمليات الموافقة على أن تتم هذه الموافقات وفق تعليمات  ع قـوض .1
  . وأن تمنح من قبل الإدارة المخولة وذات صلاحية للقيام بذلك. المصرف

طلب عرض ائتمان لا بد أن يخضع لتحليل دقيق ومعاينة شاملة من قبل محلل ائتمان مؤهل ذو خبرة  .2
  .وتعقيداا ومعرفة بحجم المعاملات

ل مجموعة من خبراء إدارة مخاطر الائتمان لديهم الخبرة والمعرفة الكافية ـعلى المصارف أن توظف وتؤه .3
  .لإجراء تقييمات وقائية فيما يتعلق بمخاطر الائتمان والموافقة عليها وإدارا

ذ على ـيجب أن تنف ،لمصرفئتمانات الممنوحة للشركات أو الأفراد ذوي الصلة باتمديد الا :المبدأ السابع  
ويتضمن . قواعد استثنائية، وأن تراقب بعناية، وأن تؤخذ بحقها كافة الإجراءات المناسبة كضبط وتخفيض المخاطر

  :الآتيةالبنود  المبدأهذا 
الأغلبية حملة الأسهم، المديرين، (ح المصارف الائتمان للأطراف ذوي الصلة بالمصرف ـيجب أن تمن .1

ة، وأن لا تكون ـة، وأن قيمة الائتمان الممنوح تكون تحت رقابـطبقا لقواعد مستقل) ، ومراقبي حساباتهوالإدارة العليا
أو شركات ليست لهم علاقة أو صلة  أشخاصالشروط الخاصة ذه القروض أفضل من الشروط لقروض 

  .بالمصرف
 الإدارةس ـأعضاء مجل ة بالمصرف لموافقةـع التعاملات المادية مع الأطراف ذوي الصلـيجب أن تخض .2

) القروض الكبيرة لحملة الأسهم(وفي حالات معينة ) مستبعد أعضاء الس الذين يكون لهم تضارب في المصالح(
  1.تبلغ للسلطات الرقابية المصرفية

                                                 
1 Ibid, P9-10 
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إلى مقرضين منفردين أو إلى مجموعات من المقترضين  الإقراضد من مخاطر ـولمعرفة الحدود التحويطية للح .3
 .زم ا المصارفـب أن تلتـة التي يجـالصلمن ذوي 
  ة على إدارة وقياس وضبط العمليات الائتمانية مناسبةـالمحافظ :ال الثالثـالمج   

  1:كالآتيدة مبادئ هي  ـال عـويتضمن هذا ا  
ة القائمة التي ترتب عنها مخاطر ـع المصارف نظاما وقواعد لإدارة المحفظـيجب أن تض :الثامن دأـالمب

  :الآتيةويتضمن هذا المبدأ البنود . تمانيةائ

  ؛وصل مناسب للمهام .1
  ؛داثة المعلومات في ملفات الائتمانـالتوافق وح .2
  ؛داثة المعلومات في ملفات الائتمانـشمولية وح .3
  .ة إلى نظم إدارة المعلوماتـداثة المعلومات المقدمـدقة وح .4

ئتمانات الفردية، ومن ضمنها تحديد  بة وضعية الاضع وتفعل نظاما لمراقعلى المصارف أن ت :دأ التاسعـالمب
  :الآتيةويتضمن هذا المبدأ البنود . كفاية المخصصات المناسبة لخسائر الائتمان المحتملة

رض، ومتابعة ـع المالي الحالي للمقتـة المصرف للوضـمعرف: نـام مراقبة الائتمان الفعال يتضمـإن نظ .1
ل تحديد الصعوبات المالية المحتملة للمقترض، ـوقيمة الضمان من أج التخفيضات النقدية المخططة لنشاطاته،

ة، ورفع ـدوري، وكفاية المخصصات المناسبة لخسائر الائتمان المحتمل أساسة الائتمانية على ـوتصنيف المحفظ
  .ل الائتمانية المتكررة للإدارة العلياـالمشاك

ع ـلين المكلفين بوضو الائتمان إلى المسؤ  تصين بمراقبةتأمين وصول المعلومات من الموظفين المخ .2
  .تصفيات داخلية للمخاطر الائتمانية

ق يجب أن يكون متناغما مع ـنظام دقي واستخدامث وتشجيع المصارف على تطوير ـح :المبدأ العاشر
  :الآتيةود ـطبيعة وحجم وتعقيدات أنشطة المصرف، ويتضمن هذا المبدأ البن

ل ائتمان وخصائص المحفظة ـل عميـحديد أكثر دقة لخصائص كيسمح نظام التصنيف الداخلي بت .1
ر الائتمان، ـالائتمانية، والتركيز الائتماني، ومشاكل الائتمان، ومدى كفاية احتياطات خسائر القروض، وتسعي

هم وتبعا لذلك من الم. الائتمان لدى المصرف الإستراتيجيةوكفاية رأس المال، ويساعد في تحديد التغيرات الضرورية 

                                                 
1 Ibid, P12. 
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ع المحفظة الائتمانية المعتمدة على هذه ـل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا على تقارير دورية عن وضـأن يحص
  .التصنيفات
د ومتابعة وضبط مخاطر الائتمان، وعلى نظام ـتعتبر التصنيفات الداخلية للائتمان أداة مهمة في رص .2

يع قياس تدهور جودة الائتمان وزيادة المخاطر المحتملة دى المصرف، أن يستطـالتصنيف الداخلي للائتمان ل
ل المثال زيارات موظفين الائتمان المتكررة ـع الائتمانات المتدهورة لمراقبة إضافية على سبيـوالفعلية، ولا بد أن تخض

  .ل الإدارة العلياـة منتظمة من قبـت المراقبة، والتي تراجع بصفـوتصنيفها في قائمة التعرضات تح
ح الائتمان يجب مراجعتها دوريا، ويجب إعادة تصنيفها عن ـتصنيفات الممنوحة للمقترضين عن منال .3

ة نوعية ـد من أن تصنيفات الداخلية متوافقة وتعكس بدقـتحسن أو تدهور الأوضاع المتصلة ا، وذلك لأهمية التأك
. من قبل مجموعة مستقلة لمراجعة الائتمان توافق ودقة التصنيفات دوريا اختيارالائتمانات ومن المهم أيضا أن يتم 

  .دم نظم التصنيف الداخلي للائتمان الأكثر تفصيلا وتطورا في المصارف الكبيرةـهذا وتستخ
ل لمساعدة الإدارة على ـعلى المصارف أن تمتلك أنظمة معلومات وتقنيات تحلي :دأ الحادي عشرـالمب

دم ـام إدارة المعلومات يجب أن يقـفنظ. ل وخارج الميزانيةـالمدرجة داخقياس مخاطر الائتمان، والمتلازمة مع الأنشطة 
ويتضمن هذا المبدأ البنود . معلومات كافية حول هيكل المحفظة الائتمانية والتي تتضمن تحديدا لأي تركز للمخاطر

  :الآتية

الائتمان التي وى مخاطر ـح للإدارة بسرعة تقييم وتحديد مستـل ونوعية الائتمان تسمـمعلومات وهيك .1
  .يتعرض لها المصرف وخاصة تحديد أي تركزات في مخاطر المحفظة الائتمانية

المعلومات المتولدة من نظم إدارة المعلومات تمكن مجلس الإدارة وجميع مستويات الإدارة من انجاز دورهم  .2
وبالتالي نوعية . تلاكهامبالمراقبة، والذي يتضمن تحديد المستوى الكافي لرأس المال الذي يجب على المصرف 

  .وتفاصيل وحداثة المعلومات تكون حيوية
د من  ـوالإدارة العليا للتأك التنفيذيينل المديرين ـولا بد من مراجعة كفاية نطاق المعلومات دوريا من قب .3

  .كفايتها لمراجعة تعقيد الأعمال
ويتضمن . ة المحفظة الائتمانيةعلى المصارف أن توظف نظاما لمراقبة هيكل ونوعي :دأ الثاني عشرـالمب   

  1:الآتيةهذا المبدأ البنود 

                                                 
1 Ibid,13 



  دارتهاإالمصرفي وكيفية    تمانئمخاطر الاماهية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ـــــالفصل  

 

35 
 
 

نظام مراقبة هيكل ونوعية محفظة الائتمان، يجب أن يكون متوافقا مع طبيعة وحجم وتعقيد المحفظة  .1
  1.الائتمانية الإجمالية لدى المصارف

تضمن المحفظة الائتمانية ويحدث التركيز عندما ت. التركزات الائتمانية تمثل أهم مخاطر المحفظة الائتمانية .2
لدى المصارف مستويات عالية من الائتمانات المباشرة أو غير المباشرة، كطرف فردي أو مجموعة أطراف ذات 

د ـة جغرافية، كدولة ما، نوع التسهيلات الائتمانية، نوع الضمان قـالصلة بالمصرف، كقطاع اقتصادي معين لمنطق
 الإضافيةالتغير المناسب الحساس للمخاطر : كقرض أو تخفيف التركزات مثل  لـتحتاج المصارف إلى استخدام البدائ

  .الإضافيةزيادة رأس المال للتعويض عن المخاطر 
بيع القروض مشتقات الائتمان، : لـل جديدة لإدارة التركزات الائتمانية مثـدى المصارف وسائـكما أن ل .3

  .ريقالتو 
ة في الأوضاع ـذ بعين الاعتبار التغيرات المستقبلية المحتملـعلى المصارف أن تأخ :المبدأ الثالث عشر   

  : الآتيةالاقتصادية عند تقييم الائتمان والمحفظة الائتمانية ويتضمن هذا المبدأ البنود 

إن الإدارة السليمة لمخاطر الائتمان تتضمن الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستقبلية في الأوضاع  .1
د تكون لها تأثيرات غير موفقة على تعرضات ـل أو في قطاعات معينة، التي قـكك  قتصادالا، سواء في الاقتصادية

الائتمان لدى المصرف بحدوث مستويات أعلى من المستويات المتوقعة للتعثر، وتقييم قدرة المصرف على تحمل 
  .هذه التغيرات وإدراج هذه التقديرات في تحديد كفاية رأس المال والمخصصات

  من وجود رقابة على مخاطر الائتمان التحقق: الرابع الـالمج   

ج هذه ـل نتائـعلى المصارف إرساء نظام تقييم مستقل ومستمر لعمليات إدارة مخاطر الائتمان ونق
  2:الآتيةود ـويتضمن هذا المبدأ البن. المراجعات مباشرة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا

ل الأشخاص مستقلين تساعد في تقييم عملية ـلية فعالة من قبيجب أن يكون لدى المصرف مراجعة داخ .1
وتقدم معلومات كافية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة . ة تصنيفات المخاطر الداخليةـإدارة الائتمان، وتحديد دق

  .ع المحفظة الائتمانيةـح الائتمان ووضـالعليا، لتقييم أداء الموظفين المختصين بمن
 ،ل ملائمـد من أن عملية منح الائتمان مدارة ومراقبة بشكـعلى المصارف التأك :رالمبدأ الخامس عش   

ة للمصرف ويتضمن ـويوجد تقيد بالسياسات الائتمانية وأن تعرضات لمخاطر الائتمان هو ضمن الحدود المقبول
  :الآتيةهذا المبدأ البنود 

                                                 
1 Ibid.14 
1Ibid،p15  
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ن الحدود المناسبة ـالائتمان ضم المخاطر الائتمان في المحافظة على تعرضات مخاطر إدارةإن هدف  .1
دم تخطي ـل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وأن إرساء وتدعيم الرقابة الداخلية يساعد على عـوالمقبولة من قب

  .تعرضات مخاطر الائتمان للحدود المقبولة للمصرف
إدارة مخاطر  يجب أن تستخدم المراجعة الداخلية في تحديد مجالات الضعف في سياسات وإجراءات .2

 .دودـفي السياسات والإجراءات والح استثناءاتالائتمان، بالإضافة إلى أي 
وقائية مبكرة تتعلق بالائتمانات  الإجراءات لاتخاذعلى المصارف إرساء نظام  :المبدأ السادس عشر   
  .المتدهورة

مان وأن يتم إدراك ل الائتـل على تحديد ضعف ومشاكـد للمراجعة الداخلية المنتظمة أن تعمـلا ب .1
  .ل مبكرةـالتدهور في نوعية الائتمان في مراح

  دور المراقبين :خامسال الـالمج

  :يتناول المبادئ التالية 
على المراقبين الطلب من المصارف أن تستحدث نظاما فعالا لتحديد وقياس  :المبدأ السابع عشر   

على المراقبين أيضا إجراء تقييم مستقل لإستراتيجيات ومراقبة وضبط مخاطر الائتمان كجزء من إدارة المخاطر، و 
  .رسات المتعلقة بمنح الائتمانالمصرف وسياساته وإجراءاته المسبقة ومما

ة المصارف في تحديد وقياس ـعلى المراقبين ومن خلال ممارسام الرقابية على المصارف، تقييم أنظم .1
ل التصنيفات الداخلية للمخاطر، ـيما لأدوات القياس مثد أن يتضمن تقيـلا ب. ومراقبة وضبط مخاطر الائتمان

ل المصرف، بالإضافة إلى تحديدهم، أن أعضاء مجلس الإدارة يراقبون ـونماذج مخاطر الائتمان المستخدمة من قب
  .بكفاءة علمية إدارة مخاطر الائتمان، وتوافقهما مع السياسات المناسبة المحددة

لخارجين المراجعة لنوعية الائتمانات بأخذ عينة منها ويتم الاعتماد بدرجة المراقبين أو المراجعين ا ـذيتخ .2
ج المراجعة الداخلية المستقلة لتقييم عمليات منح الائتمان ومهام إدارة الائتمان، ونوعية المحفظة ـعالية على نتائ

  .الائتمانية وكفاية الاحتياطات والمخصصات
ظة الائتمانية الإجمالية للمصرف، ومناقشة أي تدهور ملحوظ مع المحف اتجاهاتعلى المراقبين أن يراقبوا  .3

 دة، تصنيف الائتمانات، تقدير أي مخصصاتـل ضعف في نظام إدارة مخاطر الائتمان، تركزات زائـالإدارة العليا، مث
1  

                                                 
1 Ibid,15 
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د من أن المصرف أتخذ التصرفات ـق مستحقات الفوائد على ربحية المصرف، والتأكـإضافية، تأثير توف1 .4
  2.ل لعملية إدارة مخاطر الائتمانـالمناسبة للتحسين العاج

ة، مقارنة ـه كافيـومخصصات احتياطاتهلى إال المصرف بالإضافة ـوا إذا كان رأس المـعلى المراقبين أن يقيم .5
  .ل وخارج الميزانيةـبمستوى مخاطر الائتمان المتلازمة مع الأنشطة المختلفة المدرجة داخ

ر عن نوعية عملية إدارة ـلحدود الوقائية التي تطبق على جميع المصارف بصرف النظعلى المراقبين وضع ا .6
دود تقنية تعرضات المصرف للمخاطر الناجمة عن المقترضين الأفراد ـمخاطر الائتمان الخاصة م، تتضمن هذه الح
  .أو مجموعة من الأطراف ذات الصلات المالية

ليس  IIإلى أحكام بازل  Iمن تطبيق أحكام بازل  الانتقالية أن د أوردت أدبيات إدارة المخاطر المصرفـوق
ل في مفهوم إدارة المخاطر مما يفترض توفر ـواعد بمجموعة أخرى، ولكنه تحول كامـمجموعة من الق استبدالبمجرد 

يتطلب  IIإلى تحقيق أحكام بازل  فالانتقال. ل عامـالعديد من العناصر في البنية الأساسية للقطاع المصرفي بشك
  :دما عددا من المقومات وهيـوخاصة فيما يتعلق في الأساليب الأكثر تق

شركات تطبيق الإدارة السليمة في الشركات فهي مجموعة من القوانين والنظم  وكمةتعني ح :وكمةالح .أ 
   3.يز في الأداءوالقرارات التي تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، دف تحقيق الجودة والتم

دف تشجيع المصارف على تعزيز ـي تحديد إطار الشراكة في إدارة المخاطر ـفي الجهاز المصرف وكمةوتعني الح
   4.م سلامة وأمان الجهاز المصرفيـي مما يؤدي إلى دعـوتطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر أو الضبط الداخل

  :   يما يلير فـيتمثل إطار الشراكة في إدارة المخاط

 .ل دورهم في مراقبة وتشجيع وجود بيئة جيدة لإدارة المخاطر في المصارفـويتمث :المراقبون -
ن عن عمليات ؤولو أعضاء مجلس الإدارة وهم المس اختياريقع على المساهمين عبء  :المساهمون -

 .ى في المصرفـسليما لضمان وجود إدارة مثل اختيارايجب أن يكون  اختيارهمالحكومة وبالتالي فإن 
ع ـه هو الذي يقوم بوضـع مسؤولية إدارة المصرف على مجلس الإدارة، حيث أنـتق :س الإدارةـمجل -

ل بصورة ـالإستراتيجية وتعيين الموظفين وخصوصا الإدارة العليا وتقع على عاتقه أن يكون المصرف قويا ويعم
 .جيدة

                                                 
 
 

  .2005، 27 ين، العددمحلية البنوك في فلسطمجلة ، إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة منهاالنجار فايق،   3

  .24، ص 2005 ،الأردن ،انعم ، مركز بحوث الدراسات المالية ومصرفية الأكاديمية،دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةحشاد نبيل،   4
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اسات التي يقيمها مجلس الإدارة ويجب أن يكون وهي الإدارة المسؤولة عن تطبيق السي :الإدارة تنفيذية -
 .رة والقدرة على إدارة المخاطر المصرفية بكفاءةـلديهم الخب

ة مجلس الإدارة ـلمهم امتدادار لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي ـتعتب :ة التدقيق والتدقيق الداخليـلجن -
ة الرقابة ـإستراتيجية المصرف، وبكفاءة أنظمالإدارة التنفيذية ب التزامالمخاطر، ويجب أن تقوم بالتأكد من 

 .والضوابط الداخلية
لمهمة مجلس الإدارة  امتداداة التدقيق والتدقيق الداخلي ـتعتبر لجن: دقق الخارجي والتدقيق الداخليـالم -

بة الإدارة التنفيذية بإستراتيجية المصرف وبكفاءة أنظمة الرقا التزاموم بالتأكد من ـالمخاطر، ويجب أن تق
 .والضوابط الداخلية

ل المالي للميزانية والأرباح ونتائج ـيجب أن يهتم المدقق الخارجي بجانب التحلي :دقق الخارجيـالم -
 ".السلطة الرقابية"د تنسيق بينه وبين المراقبين ـالأعمال إلى التدقيق العميق على المخاطر وأن يوج

المتعاملين مع المصرف وخصوصا المودعين عبئا يقع على  :ور العام أو المتعاملون مع المصرفـالجمه -
المعلومات المالية  لوا إدارة المصرف الإفصاح عنأطر، ولأداء هذا الدور يجب أن يسأيضا في مجال إدارة المخا

  .حتى يمكنهم تقييم المصرف بدقة وغير المالية
لمستمر مع مجلس معايير ة بازل للرقابة المصرفية على التشاور اـلجن تحرص :م المحاسبيةـتطوير النظ .ب 

من ناحية وما تعرضه القواعد والمعايير الدولية  IIد من تناسق بين المتطلبات بازل ـالمحاسبة الدولية لتحقيق أكبر ق
ل ـوما يتطلبه من العم" السوق انضباط"خاصة وأن الدعامة الثالثة عن . م المحاسبية من ناحية أخرىـوالمحلية للنظ
ال النظم المحاسبية المطبقة ـثقافية ونشر المعلومات من جانب المصارف، يستلزم تطوير في مجقواعد الالعلى تطوير 

  .والإفصاح عن البيانات والتقارير المالية

على تطوير أساليب إدارة  IIلا يقتصر النجاح في تطبيق بازل : الائتمانيةمؤسسات تقييم الجدارة  .ج 
انب ذلك تطوير عدد من المؤسسات المالية الأخرى المساعدة ل يتطلب الأمر بجـالمصارف وهيئات الرقابة، ب

إلى  والاستنادخاصة في دول نامية، يصعب على المصارف الصغيرة والمتوسطة " الائتمانيةمؤسسات تقييم الجدارة "
 الائتمانيةنظم ونماذج تقدير المخاطر الداخلية، مما يفرض عليها الأخذ بتقديرات مؤسسات تقييم الجدارة 

 قترضين، ولكن يؤخذ عليها أن تقديراا تكون أكثر تساهلا من المؤسسات المالية الدولية، ومن المطلوب أن للم
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م الجدارة ـأعمالها وأن تتقارب أدائها المهني مع مستويات تقييفي ذه المؤسسات أساليب ـطور هتت .د 
 1.ةـئتمانية العالميالا

 احتياجاتدى المصارف يعتبر هاما، من أجل تلبية ـاسبة لإن توفر الموارد المن :ةـر الموارد المناسبـتوف .ه 
 .في التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الإدارة المخاطر وحجم المعلومات الاستثمار

نوعية مالية من الكفاءات  IIIو II بازل إنفاقيتطلب تنفيذ أحكام  :تطور الكفاءات البشرية .و 
لي، أو في تطبيق النظم المحاسبية أو من حيث الكفاءات التكنولوجية واء في إدارة المخاطر أو التحليل الماـالبشرية، س

      2.ةـذل جهود في التدريب والتعليم حتى تتوفر الكفاءات المطلوبـفي تقنيات المعلومات، مما يحتاج ب
  )Sherrordنموذج  (ي المفتوح ـالنظام الكم: يـالمطلب الثان  

يجب أن يكون هدفا إستراتيجيا لكل ،ف مخاطر الائتمان إن وضع أو تصميم نظام موضوعي وفعال لتصني
و الذي تسوده المنافسة الشديدة  ،في عالم السوق الاستمراريةبنك تجاري وذلك إذا ما أراد أن يضمن لنشاطه 

   3:يحقق لها مجموعة من المزايا مثل الائتمانوأن توفر مثل هذا النظام لإدارة . وتتعاظم فيه المخاطر

 ؛في تقييم نوعية أصول محفظة القروض وبالتالي مستوى مخاطرا الائتماننظام إدارة يساعد هذا ال -
يوفر نظام كهذا للجنة القروض أداة هامة وفعالة لوضع سياستها في تسعير القروض وذلك عن طريق ربط  -

 ؛معدات الفائدة على القروض بدرجة مخاطرها
كن إدارة البنك من تقدير المخصصات المناسبة كما أن تصنيف مخاطر محفظة القروض جميعها كوحدة، يم -

 .للقروض المتعثرة
م تصنيف ـدول المتقدمة لتصميم نظـة خصوصا في الـد جرت عدة مبادرات على مستوى المصارف العالميـوق

 ونةالآالدولية التي عقدت في  الاتفاقياتة وبثقة ـعلى صل، وكانت الجهود المبذولة في هذا المضمار، الائتمانمخاطر 
بازل  اتفاقية: مثلا الاتفاقيةمن هذه . د تزايد حوادث إفلاس المصارفـبقصد توفير الحماية للمودعين بع، الأخيرة

ق على المصارف وذلك في سياق تفويض ـيطب الائتمانفيها على نظام دولي لتصنيف مخاطر  الإنفاقالتي يتم 
 Fitch, Moody’s, Standard"لا ـة مثر من مؤسسة متخصصـة رأس المال كما قامت أكثـر كفايـعنص

lpoor, Bank Watch "ل ـجهودها لتشغ امتدتد ـ، وقالائتمانع معاييرها الخاصة لتصنيف مخاطر ـوغيرها بوض

                                                 
  .25، صنفسهالمرجع حشاد نبيل،  1
  .2006ن، لبنا ،308 العدد تحاد المصارف العربية،ا مجلة ،عمليات الدمج بين المصارف ،طوقان أمية  2
  .388ص، 2006، ، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمانالاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتمانيمحمد مطر،  3 
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وسنعرض في مجال . على مستوى الدول أيضا، الائتمانر ـعلى مستوى المصارف مخاط الائتمانبجانب مخاطر 
ي معاييره على مؤشرات كمية تتمثل في مجموعة من ـالنموذج الأول يبن: متصنيف مخاطر النظم نموذجين من النظ

ح هذا النموذج في ـويصل )Sherrord(ٍام بتصميمه وهو ـذي قـالنسب المالية التقليدية ويعرف باسم الباحث ال
يعة نوعية كذا ، أما النموذج الثاني فيبني معايير على المؤشرات ذات الطبلـالأجالقصير  الإقراضالقرارات  اتخاذ

  .لـالأجطويلة  الأقراصقرارات  اتخاذيصلح في 
د سبقوه من ـق واـكانلجهود مجموعة الباحثين الذين   امتدادور هذا النموذج ـود الباحث الذي طـر جهـوتعتب

 1963Beaver  ،Altman: لـل المالي والتي سبقت الإشارة إليها مثـتطوير بعض النماذج التنبؤ بالفش

1968،kida 1981 أو غيرهم.  
ة ـزة هذا النموذج تتمثل في أن مصممه أوجد نوعان من العلاقة بين درجة مخاطر القرض من جهـلكن مي

ة القروض في ـر القرض ومن ثم تقييم نوعية أو جودة محفظـلتسعي كأساسوذلك   أخرىة ـوتحديد ونوعية من جه
  .البنك جميعها كنوعية

  :د من تذكير بما يليـع العملي لا بـيق هذا النظام في الواقوقبل أن نقوم بعرض إيضاح مبسط لتطب
دا، يهدف أساسا لتقييم أو ترتيب ـل غيره من النظم الأخرى الأكثر تعقيـأن هذا النظام المبسط مث  -

ع ـمخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء المقترضين أفرادا كانوا أم شركات، وذلك من خلال تقييم مراكزهم المالية من واق
في  الائتمانل إليها محلل ـة النتائج التي يتوصـالبيانات المالية التي ترفق بطلب الحصول على القرض، لذا تتوقف دق

 1.ل أساسي على دقة البيانات المالية للعميلـتقييم المخاطر بموجب هذا النظام بشك
 والاجتهاداتما دور الأحكام ل من الموضوعية غرضا مستهدفا، إلا أنه لا يلبي تماـإن هذا النظام وإن جع -

نوعية العميل، وكفاءة : مثل الائتمانوذلك في تقدير العوامل الأخرى التي لها صلة بقرار  الائتمانالشخصية لمدير 
ل عام، فمتغيرات كهذه تؤثر على المخاطر القرض لكن النموذج ـبشك الاقتصاديةالإدارة وظروف المنافسة والحالة 

 .لأا من طبيعة نوعية لا كمية الاعتبار المقترح لا يأخذها بعين
ل كل منها في نسبة المالية ـيتمث إن النموذج في الصورة التي سنعرضه ا يقوم على خمسة متغيرات رئيسية -

ى ـل منها بوزن نسبي محدد ليتكون من حصيلتها الإجمالية رقم يسمـد قرن بكـمن النسب المالية المتعارف عليها وق
ة من بين خمسة فئات رئيسية كما ـل طالب القرض وذلك ضمن فئـيتم بموجبه تصنيف مخاطرة العميمؤشر المخاطرة 
 .سنوضح لاحقا

                                                 
  389، صمرجع نفسهمحمد مطر،   1
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مع الأوزان المقرونة ا ليست ثابتة في جميع الأزمنة  اختيارهانشير هنا إلى أن نسب المالية التي يتم 
هذه النسب، وكذلك أوزاا النسبية طبقا ل مصرف أن تعدل هيكل ـفي ك الائتمانوالظروف، وإنما يمكن لإدارة 

ة وبموجب دراسات تحليلية يتم من خلالها تحديد ـل، والظروف البيئية المحيطـلظروفها الخاصة وكذلك ظروف العمي
ع البيانات المالية التاريخية للعملاء من جانب ـالقائمة بين النسب المذكورة المشتقة من واق الارتباطمعاملات 

  .من جانب أخر وخسائر القرض
ليعمم على كافة  الائتمانل إدارة ـإن الهدف من تصميم نظام كهذا هو وضع نظام رسمي معتمد من قب

على حقائق  اعتماداوذلك  الائتمانيةقرارام  اتخاذدى ـالعاملون في تلك الأقسام ل المسئولونأقسامها ويسترشد به 
د تقليص آثار ـلى جميع القروض التي تتكون منها المحفظة بقصق عـد يطبـومؤشرات كمية يتم اشتقاقها بمعيار موح

  .التحيز الشخصي لمتخذ القرار إلى حدها الأدنى
  تصميم النظام :أولا   

داد، وفيما يلي ـل على سـدرة العميـة رئيسية ملائمة لأغراض قياس قـنسب مالي 6وم النظام المقترح على ـيق
  .، وكذلك معاملها وأوزاا النسبيل منهاـدول يوضح هذه النسب، ونوع كـج

  ام المفتوحـمتغيرات نظ: )01(دول رقم ـج

  وزنها النسبي  هاـنوع  ةـالنسب  مسلسل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  

  إجمالي الموجودات/ رأس مال العامل
  إجمالي الموجودات/ الموجودات السائلة

  إجمالي الموجودات/ صافي حقوق المساهمين
  لموجوداتإجمالي ا/ صافي ربح قبل الضرائب

  إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات
إجمالي الموجودات / صافي حقوق المساهمين
  الثابتة

  مؤشر سيولة
  مؤشر سيولة
  مؤشر ملاءة

  يةبحمؤشر ر 
  مؤشر ملاءة
  مؤشر ملاءة

17  

9  

3.5  

20  

1.2  

0.1  

   390مرجع نفسه ،ص محمد مطر،  :المصدر 

ل نسبة من النسب الست في معاملها أو وزا ـق ضرب كة التي يصنف فيها القرض عن طريـدد الفئـوتتح
بنسب، التمثيل الحصيلة الإجمالية للنقاط الممثلة لأوزان هذه النسب مؤشرا للجودة يستنفذ أساسا لتصنيف 
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ة تنازليا ـون منها المحفظـروض المصرفية التي تتكـلأمكن ترتيب الق) م(القرض ولو رمزنا إلى هذا المؤشر الحرف 
  :دا في خمس فئات رئيسية كما في الجدول التاليحسب جو 

  تصنيف القروض حسب درجة مخاطرها: )02(جدول رقم 

  مؤشر الجودة  ة القروضـفئ  مسلسل

1  

2  

3  

4  

5  

  )قروض ممتازة عديمة المخاطرة(فئة أولى 

  )قروض قليلة المخاطرة(فئة ثانية 

  )قروض متوسطة المخاطرة(فئة ثالثة 

  )ة المخاطرةقروض مرتفع(فئة رابعة 

  )قروض خطرة جدا(فئة خامسة 

  25≥ م 

  20≥ م >  25

  5≥ م >  20

  5-≥ م >  0

  5- < م 

  .390ص ،مرج نفسه ،محمد مطر: درـالمص

  :يـما يل )2و 1(لاحظ بشأن الجدول 
ل ـدى قدرة العميـق النسب التي تختبر مـأن الوزن الأكبر للنسب المالية يتكون منها النموذج، هو من دقي  -

ل النموذج إلا على نسبة مالية ـلاءة أو الرفع المالي في حين لم يشغـالسداد وهي نسب السيولة ونسب الم على
 الائتمانيي على أساس أن الهدف الأساسي للنموذج هو تقويم المركز ـواحدة من نسب الربحية وهذا أمر منطق

 .ل من جهة قدرته على سدادـللعمي
قيمة هذا  ارتفاعي أن ـالمخاطرة بمعن لاتجاهعكسي  اتجاهرض في هو مؤشر جودة الق) م(إن المؤشر   -
 .ة بالقرض والعكس بالعكسـدرجة المخاطرة المتصل انخفاضدل على ـالمؤشر ي

  النظام استخداممجالات : ثانيا    -

ع التنفيذ كأداة فعالة من أدوات قرار ـبمجرد تصميم النظام المطلوب لتقييم مخاطر القروض ووضعه موض
ل من أهمها ما ـة التي يصنف تحتها القرض في مجالات متعددة لعـبالرتب الاسترشاد الائتمان، يمكن لإدارة تمانالائ
  :يلي

  ؛دل الفائدة الخاص بالقرضـتحديد مع -
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  1؛دول المراجعة أو المتابعة الخاص بالقرضـتصميم ج -

 ليؤو مسم أداء ـك في تقييمن هذا النظام في إدارة محفظة القرض بشكل عام وكذل الاستفادةكما يمكن  -
  .الائتمانالأقسام المختلفة في إدارة 

  :الائتماندل ـتحديد مع .1

ة، أجل ـدرجة المخاطرة تكاليف الخدم: وء مجموعة من العناصر هي مثلـدل الفائدة القرض في ضـيحدد مع
العنصرين الأول والثاني ك فيه أن ـالقرض، ظروف المنافسة في السوق المصرفي، ثم لوائح البنك المركزي لكن مما ش

دور الحاسم في هذا اال، لكن إذا علمنا أن التكاليف ـهما درجة المخاطرة وتكاليف خدمة القرض يلعبان ال
ذول ـل المركز المالي للعميل مع تكلفة الوقت المبـخدمة القرض تتكون في معظمها من تكلفة الوقت المبذول في تحلي

  .في مراجعة ومتابعة القرض
ة طردية مما يسمح في اية ـول بأن العلاقة بين تكاليف خدمة القرض ودرجة المخاطرة تكون علاقـالق يمكن

توضح  )3(دول رقم ـة لمعدلات الفوائد الخاصة بالقروض المحفظة، وفي الجـدرجة المخاطرة بمثابة دال باعتبارالأمر 
  .طة به ومستوى تكاليف خدمة هذا القرضالعلاقة بين رتبة القرض المحددة بناء لدرجة المخاطرة المرتب

  ة المخاطرة وتكاليف الخدمةـالعلاقة بين درج: )3(دول رقم ـج

  مستوى تكاليف خدمة القرض  فئة القرض  مسلسل

1  

2  

3  

4  

  

5  

  )قروض ممتازة عديمة المخاطرة(الفئة الأولى 
  )قروض قليلة المخاطرة(الفئة الثانية 
  )رةقروض متوسطة المخاط(الفئة الثالثة 
  )قروض مرتفعة المخاطرة(الفئة الرابعة 

  
  )مرتفعة جدا خطوراقروض (الفئة الخامسة 

  .جدا منخفضةتكاليف خدمة 
  .تكاليف خدمة متخصصة

  .تكاليف خدمة دورية متوسطة
تكاليف خدمة مرتفعة خصوصا بشأن الضمان وتحليل 

  .المعلومات والاستشارات
لإشراف تكاليف خدمة مستمرة ومرتفعة جدا بشأن ا

  .والمتابعة والتحليل والاستشارات القانونية

  .391ص ،مرجع نفسه ،محمد مطر: المصدر
وء عاملين أساسين ـم تحديدها في ضـروض المحفظة سيتـل القـمعدلات الفائدة التي ستحم مما سبـق نجد أن  

  :هما
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دة ـويحدد عادة في ضوء ع مانالائتإدارة  على المحفظة والمحدد من قبلدل الفائدة المستهدف ـط ومعـمتوس  -
  ؛ح البنك المركزين وظروف المنافسة، والسياسات العامة للمصرف جميعه كوحدةـمتغيرات أهمها لوائ

  .ل منهاـة المخاطر المتصلة بكـا لدرجـالرتب التي صنفت تحتها القروض وفق  -
  ةـدول مراجعة أو متابعة قروض المحفظـداد جـإع .2

دم أيضا في إعداد جدول ـل يخـد القروض فحسب بـفي تحديد أسعار فوائ لا يخدم نظام تقييم المخاطر
دول كهذا بمثابة الركيزة الأساسية في نجاح ـالمراجعة والمتابعة الخاص بمحفظة القروض حيث يكون إعداد ج

  .الائتمانسياسات 
المحفظة تزويدها من عملاء  الائتماندول المتابعة أن تطلب إدارة ـومن ضمن الإجراءات التي يتطلبها ج

دث في مستوى أنشطتهم وسواء  ـل عملية المتابعة وذلك بقصد الوقوف على أي تطوير يحـبتقارير مالية ودورية تسه
ل من طبيعة وتوقيت ـكان يؤثر سلبا أو إيجابا على قدرم على السداد  ومن المفيد في هذا اال أن يتم ربط ك

  .  )04(ختلفة على النحو الموضح في الجدول رقم التقارير المطلوبة بفئات المخاطرة الم
ل جداول ـتختلف طبيعة التقارير المطلوبة لمتابعة قروض المحفظة، إذ تتضمن بالإضافة إلى القوائم المالية للعمي

ل إذا كان المنشأة ـمع جداول بأعمار وأجال المطلوبات كما تختلف طبيعة هذه التقارير أيضا حسب نوع العمي
  1.شركة مساهمة، وكذلك حسب طبيعة نشاط المنشأةفردية أو 

  التقارير المطلوبة لفئات القروض حسب مخاطرها: )04(جدول رقم 

  ر المالي المطلوبـالتقري  رضـة القـفئ  مسلسل

1  

2  

3  

4  

5  

  )عديمة المخاطر(قروض ممتازة 
  قروض منخفضة المخاطر

قروض عادية أو متوسطة 
  المخاطر

  قروض مرتفعة المخاطر
  مخاطرها مرتفعة جدا قروض

  سنوي

  نصف سنوي/ سنوي

  فصلي

  فصلي/ شهري

  شهري

  .28ص ،نفسهمرجع  حشاد نبيل،:المصدر
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  :الائتمانة القروض وأداء مدراء ـإدارة محفظ

في مجال إدارة محفظة القروض، كما في تقييم نوعية  الائتمانمن نظام تقييم مخاطر  الاستفادةويمكن أيضا 
ة من الفئات الخمسة المشار إليها ـل فئـد في كـك إذا أن عدد وحجم القروض التي تتواجودة موجودات البنـأو ج

ل، وبالتالي يوفر أيضا معيار موضوعيا ـدى جودة محفظة القروض جميعها ككـسابقا يوفر أساسا سليما لتقييم م
  .الائتمانلتقويم كفاءة وفاعلية سياسات 

العاملين في إدارته،  الائتمان مسئوليفي تقييم أداء  الائتمان دم هذا النظام مدير إدارةـخر، يخآمن جنب 
روض ـل منهم من خسائر القظرة، ومن ثم تحديد نصيب ـوذلك عن طريق دراسة التوزيع النسبي للقروض الخط

 منحهاذ قرار ـل كتخفيض له إيرادات القروض التي يتخـل منهم على أنه مركز ربحية مستقـالمتعثرة، إذ بمعاملة ك
روض المتعثرة لتكون المحصلة النهائية بعد ذلك بمثابة ـه بتكاليف خدمة هذه القروض مع خسائر القـمقابل تحصيل

  .ح أو الخسارة التي يحققهاـصافي الرب
  الائتمانلتصنيف مخاطر ) يـالنوع(ي ـالنظام الوصف: المطلب الثالث

ع المالي ـايير والمتغيرات الأخرى بخلاف الوضعلى مجموعة من المع الائتمانيعتمد هذا النظام لتصنف مخاطر 
ي كما هو موضح في ـل منها وزن نسبـر هذه المتغيرات في ستة عناصر رئيسية أعطى لكـللمقترض، ويمكن حص

  :الجدول التالي
  ر تصنيف القروض المصرفيةـعناص: )05(الجدول رقم 

  وزنه النسبي  العناصر  م

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  الشركةالصناعة التي تعمل قيها 

  المركز التنافسي للشركة

  الأداء التخيلي

  التدفق النقدي

  الموضع المالي

  الإدارة

10 %  

15  %  

20 %  

25 %  

15 %  

15 %  

  % 100  وعــــالمجم
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  :ة فئات رئيسةـروض المصرفية في ستـوفقا للمعايير المشار إليها أعلاه تصنف الق
 ؛يمة المخاطرةأو عد استثنائية -

 ؛ة المخاطرةـممتازة أو قليل -

 ؛ول إلى حد ماـجيد بمخاطرة ضمن المستوى المقب -

 ؛مرتفعةبمخاطرة ) مشكوك فيه(ضعيف  -

 ؛د ماـمقبول بمخاطرة ضمن المستوى المقبول إلى ح -

 .دين معدوم بمخاطرة مرتفعة جدا -

  :ة المقترضةـت التالية على الشركبالمؤشرا الاسترشادق ـويتضمن هذا التصنيف القروض المصرفية عن طري
  وى المخاطرةـقا لمستـتصنيف القروض وف: )06(دول رقم ـج

  راتــــــالمؤش  ة القروضـفئ  م

 ؛، كما أن الشركة قائدة في صناعة مستقرة جداالاستقرارمن  استثنائيةدرجة  -  الاستثنـائي  1
 ؛البيانات المالية أفضل جدا من المؤشرات الصناعية -
 ؛ملموس ومستمر في كافة مراحل دورة النشاطتدفق نقدي  -
  .قدرة كافية للحصول على التمويل في الأسواق -

 ؛والشركة قائدة في صناعة مستقرة جدا الاستقراردرجة عالية من  -  ازــممت  2
 ؛بيانات مالية أفضل من المؤشرات الصناعية -
 تصادية؛الاقالميزانية العمومية والعمليات تتأثر بالتغيرات السليمة للدورة  -
  .قدرة جيدة على الحصول على تمويل من الأسواق المالية في الظروف العادية -

 ؛الوضع المالي ومركز الشركة في العمل جيد -  دـجي  3
 الاستثناءات؛مرضية نسبيا لكن مع بعض  الاستقراردرجة من  -
 ؛البيانات المالية الحالية أفضل من مؤشرات الصناعة -
  . ل من الأسواق المالية في الظروف العاديةالقدرة على الحصول على التموي -

عوامل الخطر الخاصة بالصناعة والشركة المعتدلة مع وجود بعض التركيز من مخاطر  -  طـمتوس  4
 ؛والمنتج بالدوقالنشاط الخاص 

 ؛البيانات المالية مقارنة بمؤشرات صناعية -
 ؛التدفق النقدي معتدل نسبيا ولا كنه عرضة للتأثر بتقلبات الدورية -
  .  قدرة محدودة على الحصول على تمويل في السواق المالية -

 ؛بعض نقاط الضعف من عناصر المخاطر الخاصة بصناعات وشركة -  ولـالمقب  5
 ؛بعض البيانات المالية أدنى من مؤشرات الصناعة -
 ؛متانة التدفق النقدي والأموال الملائمة -
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 ؛لإنجاز الكليعلى الإيرادات ا انعكاسها احتمالوجود عناصر للخطر مع  -
  . توفر تمويل بديل لا كن محدوديتها للحوار الخاصة والمؤسسات -

 ؛مواجهة بعض الصعوبات في تسديد الفوائد وعكس ورأس المال احتمالية -  وىـتحت المست  6
 ؛توقفات صناعة وشركة -
  . لخضع لمعايير تصنيف كحساب مشكوك فيه حسب مستوى سياسة البنك -

مشكوك في   7

  تحصيلها

 ؛ تسديد الالتزاماتتعثر في -
  ؛يخضع لمعايير تصنيف لحساب مشكوك فيه حسب سياسة البنك -

دين معدوم   8

  خسارة

 ؛الإجراءات القانونية استمرارالشركة تحت تصفية مع  -
 ؛إعدام الدين في المستقبل احتمال -
  .يخضع لمعايير التصنيف كدين معدوم حسب سياسة البنك -

  .29ص ،مرجع نفسه حشاد نبيل،:المصدر

روض ـوذج تصنيف القـل نمـيمكن تمثي )06(المشار إليها في الجدول رقم  المتغيرات الستةمتغيرات  وباستخدام
  1.المصرفية

  .)07(ل أكثر تفصيلا وذلك على النحو الموضح في الجدول التالي رقم ـبشك
  وى المخاطرةـا لمستـروض المصرفية وفقـوذج تصنيف القـنم: )07(جدول رقم 

فئـــة 

  وضالقر 
  التدفق النقـــدي  الأداء التشغيلي  الشركــــة  الصناعـــــة

الوضـع 

  المالــي
  الإدارة

تأثر قليل جدا  -  ائيـاستثن
بالتغيرات التكنولوجية 

  .المتاحة والاقتصادية
كثافة رأس المال والوضع   -

  .التشغيلي متدني جدا
البيئة التشريعية وقوانين 

  . العمل مناسبة جدا

احتكاري  تتمتع بمركز -
  .في السوق وتقود الصناعة

  .مؤثرة في أسعار السوق -

جميع المؤشرات  -
التشغيلية مثل معدل 
نمو المبيعات وهامش 

  الربح أعلى من السوق

تدفق نقدي  -
ملموس ومستمر 
يكفي لسد جميع 

 الاحتياجات
 الاستثمارية

وتوزيعات الأرباح 
  . وخدمة الدين

البيانات  -
المالية أفضل 

 بكثير من
مؤشرات 
  .الصناعة

إدارة مؤهلة  -
عالية جدا ورضا 

مرتفع من الموظفين 
معدلات دوران 

  .منخفضة جدا

 بالتغيراتتأثر منخفض  -  ازــممت
  .التكنولوجية والاقتصادية

كثافة رأس المال،   -
والوضع التشغيلي 

  .منخفض

  .واققائدة في الأس -
لها بعض التأثير في  -

  .الأسعار

معظم المؤشرات  -
التشغيلية أعلى من 

  .السوق

تدفق نقدي  -
مناسب يكفي 
لتسديد خدمة 
الدين وبرامج 

الاستثمار 

بيانات  -
مالية أفضل من 

المؤشرات 
  .الصناعية

إدارة ذات  -
  .مؤهلات مرتفعة
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البيئة التشريعية وقوانين  -
  . لى حد ماإالعمل مناسبة  

  .والأرباح الموزعة

تأثر معتدل بالتغيرات  -  دــجي
  .والاقتصاديةولوجية التكن

كثافة رأس المال،   -
  .والوضع التشغيلي معتدلة

البيئة التشريعية وقوانين  -
  .العمل مناسبة إلى حد ما

  
  
  

هامة ولا تتأثر بالتغيرات  -
  .الحادثة في ظروف السوق

لها تأثير محدود على  -
  .الأسعار

معظم المؤشرات  -
التشغيلية متطابقة مع 

مؤشرات السوق 
  .على منهاوالبعض أ

تدفق نقدي  -
 لخدمةيكفي 

الدين وتوزيعات 
الأرباح وتغطية 
جزء من برامج 

  . الاستثمار

البيانات  -
المالية مقاربة 
للمؤشرات 

  .الصناعية

إدارة بمؤهلات  -
  .مناسبة ومقبولة

  
  
  
  
  

تأثر بشكل واسع  -  ولـمقب
بالتغيرات التكنولوجية 

  .والاقتصادية
كثافة رأس المال والوضع   -
  .لتشغيلي الماليا

بيئة تشريعية وقوانين  -
  .العمل غير مستقرة

ثانوي لكن لها نشاط  -
مميز ويمكن أن تكون قائدة 

في صناعة ناشئة أو 
  .مستقلة

بعض المرونة في  -
  .التسعير

حول معدلات  -
  .الصناعة

تدفق نقدي  -
  .كاف لحد ما

البيانات  -
المالية مقبولة 
بالمقارنة مع 

مؤشرات 
  .الصناعة

إدارة في حدود  -
  .المعقول

ضعيف 

مشكوك (

  )فيه

نشاط متراجع عند  -
  .المستويات الصناعية 

كثافة رأس المال والوضع   -
  .تشغيلي

بيئة تشريعية وقوانين  -
  .عمل غير ملائمة تماما

فقدت تأثيرها في  -
السوق ويجب أن تخرج من 

  .السوق
تأثيرها معدوم على  -

  التسعير

أقل بكثير من  -
  .الصناعة معدلات

هامش ربح  -
  .سالب

تدفق نقدي  -
  .سالب

مؤشرات  -
مالية تقل كثيرا 
عن مؤشرات 

  .الصناعة

إدارة ضعيفة  -
  .بالمقاضاةمهددة 

  .29ص ،مرجع نفسه حشاد نبيل،:المصدر

  :تواجهها المصارف العربية لتطبيق بازل  التيالتحديات : المطلب الرابع  

ل من ـل الدعامة الأولى فقط في كـستشم IIIأو  IIأو  Iانت عن خطط تطبيق متطلبات بازل سواء ك
ل الخطط تطبيق جميع الدعائم الثلاث في  ـاليمن، فيما تشمو  ،موريتانيا ،مصر ،ل سورياـالجزائر  وبعض الدول مث

  .ليبيا والعراق ،لبنان ،الكويت ،قطر ،فلسطين ،السودان ،السعودية ،البحرين ،الإمارات: ل منـك
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ه كجوهرة ـدول العربية يكمن في تطبيق الدعامة الثانية لما تمثلـالأكبر أما السلطات الرقابية في ال التحديإن 
  1.ل الإشرافيـلكفاءة العم
تواجهها المصارف العربية لتطبيق بازل وخصوصا المتطلبات المتعلقة بقياس مخاطر  التيالتحديات  أهمإن 

  :  ة ببازل وهيـب الركائز الدعامة الثالثالمالي حس الإفصاحالائتمان ومخاطر التشغيل و 
يحد من قدرة المصارف على الاستفادة من  الذيغياب الشركات التصنيف الائتمانية المحلية، الأمر  - 

 ؛مرتفع ائتمانيى للعملاء الحاصلين على تصنيف ـتعط التيالأوزان التفصيلية 
 ؛الإداراتمنها وذلك لحداثة عهد هذه دم فعالية إدارة المخاطر في بعض المصارف و خاصة الصغيرة ـع - 
  ؛الارتقاء بمستوى المهارات للعاملين في المصارف لتتوافق مع متطلبات المعيار الجديد إلىالحاجة  - 
 ؛في العديد من المصارف داخليدم وجود أنظمة تصنيف ائتمانية ـع - 
اليب المتقدمة في المعيار عليها لتطبيق الأس الاعتمادة ومكتملة يمكن ـدم وجود بيانات تاريخية شاملـع - 

 .الجديد
دى الكثير من المصارف، من أجل تلبية احتياجات الاستثمار المطلوبة، ـدم توافر الموارد المناسبة لـع - 

  2.والكثير نسبيا في التكنولوجيا المتطورة وأنظمة إدارة المخاطر وجمع المعلومات
طر الائتمان ومخاطر السوق أما بالنسبة لمخاطر وإنه كمرحلة أولى سيتم تطبيق الطرق المعيارية لقياس مخا

ي والطريقة المعيارية، على أن يتم ـطريقة المؤثر الأساس: التشغيل فسوف يتم الاحتساب باستخدام طريقتين هما
   2010.3رق الأكثر تقدما باعتبار من عام ـو طـالانتقال نح

  :خلاصة الفصـل      

رغم مما توصلت إليه من تقنيات رفيعة في التحكم بالمعلومات المحاسبية إن المؤسسة المصرفية على أهميتها وبال
د تواجهها بعض المخاطر التي دد مصالحها ومصالح زبائنها ـوالإدارية إلا انه من خلال مزاولتها لأنشطة اليومية ق
عادة إلى انتهاج  وذا يلجأ البنك، دل الفائدة وسعر الصرفـمن خلال التسديد، إضافة إلى المخاطر تذبذب مع

  .د والتقليل من المخاطر منها التسيير العلاجيـبعض الطرق التي يسعى من خلالها إلى الح
دى أوسع للمخاطر ـل مـالجديدة تشم للقراراتة أخرى فأن المخاطر التي سوف يتم تنظيمها وفقا ـومن جه

ي ـدولة وهو ما يعن 100بقت حين إذن في والتي ط 1988ة بالمخاطر التي تضمنتها اتفاقية بازل ـالمصرفية مقارن
                                                 

  .2006 ماي، 306 العدد ،)II( ظرة عامة عن استعدادات الدول العربية لتطبيق مقترح بازلنالبيلاوي حازم،   1
  .2006، 306 إتحاد المصارف العربية، لبنان، العدد، II استعدادات المصارف الأردنية لتطبيق معايير بازلأمية طوقان،   2
  .المرجع نفسه  3
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ة إدارة أنظمة المخاطر حتى تستطيع تدعيم موقفها التنافسي ـقيام البنوك الخاصة الكبيرة منها بدراسة دقيقة وشامل
دل كفاية رأس المال عند ـع الحد الأدنى لمعـعند تطبيق تلك المقترحات وعلى الرغم من المقترحات الجديدة لم ترف

ؤدي إلى زيادة كبيرة في الحجم ـإلا أن إدراج أنواع جديدة من المخاطر يمكن أن ي )%8(لمعمول به حاليا المستوى ا
   .ق لمتطلبات رأس المالـالمطل

  

  
  

 
 



  

  

  

�� ا���	�� &�زل : ا���
 ا�$�#�  وإدارة  IIIو II	�اءة 
  ا�����#��ا����ط� 

  

  تمهيـد   

  سياسة رأس مال البنك: المبحث الأول

  مفهوم رأس مال البنك: طلب الأولالم
  الوظائف التي يؤديها رأس مال البنك :المطلب الثاني

  معايير ومقاييس كفاية رأس مال البنك :المطلب الثالث

  ة بازل للرقابة المصرفيةـلجن: المبحث الثاني

  بنك مستويات الدولية  :المطلب الأول
  ة بازل الأولىـاتفاقي :المطلب الثاني
  ة بازل  ـللجن الاحترازيةالقواعد : ثالمطلب الثال
  IIة بازل ـاتفاقيفي  قراءة: المبحث الثالث

  ة بازلـتعديلات لجن:  المطلب الأول
  د لكفاية رأس المالـمبررات الإطار الجدي :المطلب الثاني

  IIبازل  ةـلاتفاقيالمحاور الأساسية  :المطلب الثالث

    IIساسية للإشراف والرقابة الفعالة التي أقرا اتفاقية بازلالمبادئ الأ: المطلب الرابع                

  IIIة بازل ـاتفاقيقراءة في : المبحث الرابع

  رفع متطلبات رأس المال:  المطلب الأول
  الانتقاليةالإجراءات والترتيبات  :المطلب الثاني

  خلاصة الفصل
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  :تمهيــــد

وك عرضة للعديد من المخاطر، تكون ناتجة عن نشاط ـبنإن ارتفاع المنافسة الداخلية والخارجية جعلت ال
  .ل فيها البنكـل الخارجية التي تتعلق بالبيئة التي يعمـالبنك أو طريقة تسييره وإدارته، أو من العوام

ل ـوع كفاية رأس المال للبنوك، واتجاهها إلى تدعيم مراكزها المالية من أهم المواضيع التي تشغـوقد اعتبر موض
  .ل العولمة والمتغيرات الدولية الحديثةـلمعارف في ظخبراء ا

ى إلى تطوير قدراا ـنتيجة هذه الظروف وتأثيرها، كان لزامًا على البنوك في أي نظام مصرفي، أن تسع
وك المركزية في العالم ـالتسييرية والتنافسية لمواجهة تلك الأخطار، وكان نتِاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البن

 I ل المصرفي، ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد، فكانت هناك اتفاقيات بازلـل من مخاطر العمـلتقليل
  .الائتمانوالمتعلقة بمخاطر  III اتفاقية بازل ، ثمIIومنها اتفاقية بازل 

  ياا وسلبياا؟م إيجابـدل كفاية رأس المال؟ وما هي أهـفما هو مضمون هذه الاتفاقية؟ وماذا نقصد بمع
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 ة رأس مال البنكـسياس: المبحث الأول

ل أساسا ـدر المخاطر التي تتعرض لها وذلك لأن البنوك تعمـد ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بقـلق
ل ـحمل قروض وتسهيلات واستثمارات مما يجعلها تتـدى الغير في شكـبأموال المودعين ومن خلال استخدامها ل

  .مخاطرها ومخاطر الآخرين
 مفهوم رأس مال البنك: المطلب الأول

ة مخاطر الائتمان والتمويل وتقلبات سعر ـيعتبر رأس المال خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابل
  .د ومخاطر البلاد التي تعمل فيهاـالصرف والفوائ

ل جميع حقوق ـالمدفوع وثانيهما يتسع ليشم وهناك مفهومان لرأس المال أولهما يقتصر على رأس المال 
  .تبدأ به نشاطها اقتصاديةل رأس المال المدفوع عادة النواة الأولى لموارد أي منشأة ـالمساهمين المعلنة وغير المعلنة، ويمث

غير المصرفية عنه في المنشآت المصرفية، حيث تنصب  الاقتصاديةيختلف دور رأس المال في المنشآت حيث 
وال المودعين اتجاه أية خسارة أو عارض ـأس المال في هذه الأخيرة بصورة أساسية على حماية وتأمين أممهمة ر 

  .ول الثابتة ثانوياـخارجي قد تتعرض له المنشأة المصرفية، في حين يكون دور رأس المال في تمويل وشراء الأص
ل وشراء ـلأساسية لرأس المال تنصب على تمويد أن المهمة اـغير المصرفية فإننا نج الاقتصاديةأما في المنشآت 

وق الدائنين كهدف ـدف أولي ثم حماية حقـالمباني والآلات والمعدات اللازمة للمشروع في العمليات الإنتاجية كه
  1.ثانوي

 ال البنكـالوظائف التي يؤديها رأس م: المطلب الثاني
ل له الاستمرار وتدعم جسور الثقة بينه ـها تكفة التي بتحققـوم رأس مال البنك بعدد من الوظائف الهامـيق

  :وبين عملائه وهي كالآتي
 وظيفة الحماية: أولا

ر رأسمال البنك هو خط الدفاع الأول ـالبنك ممولة عن طريق الودائع، وبذلك يعتب ة عالية منـحيث أن نسب
ون ـودعين عند التصفية ولكنها تكـل لأموال المـلأموال هؤلاء المودعين، ولا ينظر إلى وظيفة على أا وفاء كام

دراً  ـل، والنشاط كما أن قـر البنك الذي تتهدده الخسائر في العمـول الزائدة، وبذلك يستمـبمثابة وسادة من الأص
درة على الوفاء، ويعتبر البنك قادرًا على الوفاء والدفع ـة على القـكبيرا من حساب رأس المال يساهم في المحافظ

  .ة تحظى بطلب مرتفع في سوق المالـقوي طالما أن أسهمه
                                                 

  .1155ص، 2002مصر، ، الإسكندرية، من وجهتي النظر المصرفية والقانونية منشأة المعارفإدارة المخاطر الائتمانية ، عبد الحميد لشواربيا1



  تمانيةلمخاطر الائا وإدارة   II ،IIIاتفـاقية بازلقراءات في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني ـــــــــــــــالفصل  
 

 54 

 القيام بالنشاط و الأداء: ثانيا
د أا تتضمن تقديم الأموال لشراء الأراضي ـهي وظيفة ثانوية بالمقارنة مع المنظمات غير المصرفية ونج

  .لـخسائر التشغي عابيلاستوالمباني والآلات والمعدات كما تعتبر مجالاً 
 .اتالالتزام بالتعليم: ثالثا

التي تنشأ نتيجة لاهتمام اامع بصفة عامة بنجاح العمليات في البنوك وكذا الاهتمام بالقوانين واللوائح 
د الأدنى للمتطلبات ـالتي تمكن الهيئات العامة من ممارسة الرقابة على هذه العمليات وتتضمن التعليمات الح

القرارات من السلطة الرقابية المصرفية التي تربط بين رأس في ألبنك المركزي وكذلك التعليمات و ، الضرورية للتسجيل
والاستثمارات، وبذلك يساعد رأسمال البنك في الحكم ، القروض، الموارد بين التسهيلات وتوظيفال البنك ـم

  1.في القروض والاستثمارات هتتوظيفاعلى حالة البنك، ويمكن بالتالي أن ينُظم رأسمال البنك 
 يقيالضمان الحق: ثالثا
 المسئولينل محط أنظار ـحيث أن نسبة رأسمال البنك إلى مجموعة موارده تظ ائتمانل من يمنح له البنك ـلك

  .عنه
تعبر عن قيمة ما غذيت به من أرباح وأن تدعيم الموارد الذاتية للبنك  الاحتياطاتومن المعروف أن زيادة 

  .تن طريق تدعيم المخصصالا يتحقق إلاّ عن طريق تدعيم الموارد الرأسمالية وليس ع
وّل عن طريق رأسمال المدفوع إذ أا ـالتي يستخدمها حيث لا يمكن تمويلها من أصول الودائع، ولكنها تم

  .ول سائلة إلاّ عند تصفية البنك ائيًاـلا يمكن تحويلها إلى أص، ول ثابتةـتمثل أص
 لإقراضياالتوظيف : رابعا

ح القروض من رأس ماله نظراً لضرورة مرور وقت ليس ـاجة إلى منفي بداية حياة البنك حيث يكون في ح
  .ة المقترضين في هذا الوقتـبقصير حتى يكتسب ثقة المودعين في حين لا يكون في حاجة لاكتساب ثق

  ةـكغطاء للخسائر الغير متوقع: خامسا

  .ك في أي وقتيكون رأسمال البنك بمثابة وسادة لامتصاص ما يتوقع حدوثه من خسائر قد تقع للبن

 ر ومقاييس كفاية رأسمال البنكـمعايي: المطلب الثالث
ي أن يكون رأسمال البنك كافيًا لتحقيق الوظائف الأساسية للبنك، ويرتبط مقدار رأس المال الذي ـينبغ

فاية دى كـن أن نسترشد ا لتحديد مـوهناك بعض المعايير التي يمك، يحتاجه البنك بمجموع المخاطر التي يتوقعها
                                                 

  .166، ص الشواربي، مرجع نفسهعبد الحميد محمد   1



  تمانيةلمخاطر الائا وإدارة   II ،IIIاتفـاقية بازلقراءات في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني ـــــــــــــــالفصل  
 

 55 

دى كفاية رأسمال البنك ـرأسمال البنك، مع الإشارة إلى أن هذه المعايير ما هي إلاّ أساليب مساعدة في تحليل م
  :وهي

 : ة رأس المال إلى إجمالي الودائعـنسب .1

وك، خاصة ـع من طرف البنـل واسـيعتبر أول المعايير المستخدمة لقياس كفاية رأس المال، وقد استخدم بشك
، ويقيس هذا المعيار 11942ام ـتى بداية الأربعينيات، حيث تخلت عنه البنوك الأمريكية عـمريكية، حالبنوك الأ

ل الخطر ـدرة البنك على رد الودائع من رأسماله، فكلما ارتفعت نسبة رأس المال والاحتياطي إلى الودائع كلما قـق
  .الذي يتعرض له المودعون في فترات الضيق المالي والأزمات

دى كفاية رأس المال، بمعنى أن تكون ـكمقياس ملائم لم  %10اعتمدت البنوك المصرفية المركزية نسبة  دـوق
د مخاطرة البنك اتجاه المودعين ـالودائع تعادل عشرة أضعاف رأس المال، وكلما زادت الودائع عن الحد المقرر تزي

  .لديه
  :النقائص

فيها الودائع إذ تختلف درجة مخاطر البنك تبعا لطبيعة ول البنك التي توظف ـلم يأخذ بعين الاعتبار أص  -
 ؛الأصول التي توظف فيها الودائع

تباين النسبة المفروضة على البنوك وفقا لاختلاف حجمها، حيث لجأت بعض البنوك المركزية إلى فرض   -
  .ى على البنوك الصغيرةـنسبة أعل
  :نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول .2

لمعيار بشكل واسع على نطاق البنوك التجارية والسلطات النقدية بعد الحرب العالمية بدأ استخدام هذا ا
ذ بعين الاعتبار استخدامات الأموال، على خلاف معيار نسبة رأس المال إلى الودائع، وتعتبر نسبة ـالثانية ويأخ

د يتكبدها البنك في ـهة أي خسائر قمؤشرا مقبولا لمواج) دم التمييزـالمعيار الأمثل، لع(رأسمال إلى إجمالي الأصول 
  .حدود تلك النسبة

  
  
  

                                                 
، 1999 مصر، ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،وكـالتطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنحماد طارق عبد العال،   1

  .124ص 
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  :النقائص

واع الأصول، ـالمعيار الأمثل لعدم التمييز بين أن" نسبة رأس مال إلى إجمالي الأصول"لا يمثل هذا المعيار   -
القروض والاستثمارات تتضمن مخاطر  طرة فبعضرى غير خـول محفوفة بالمخاطر، وأخـلا سيما أن هناك أص

  1.الية، وبعضها مضمون السدادع
 :ول الخطرةـنسبة رأس المال إلى الأص .3

ل، ولكن إلى الأصول ذات المخاطرة، ـول ككـيقسم هذا المعيار ليس فقط برأس المال إلى مجموع الأص
، دى البنك المركزي والبنوك الأخرى والسندات الحكوميةـوع أصول البنك النقدية بالخزينة ولـحيث تخفض مجم

ق الملكية ـة منطقية، لأن حـوالأوراق المالية المضمونة من الحكومة وهي بالتالي نسب الائتمانيةالتسهيلات وبعض 
د ذاا ـحيث أن الودائع في ح ،د يتعرض لها البنك في أصوله لا في ودائعهـهو الضمان الأخير ضد المخاطر التي ق

 باختلافو الاستثماري، وتختلف درجة الخطورة أ، لإقراضيالا تحوي مخاطر إلا إذا استخدمت في التوظيف 
  2.الأصول التي يتم تمويلها بالودائع

  :النقائص

لا يأخذ هذا المعيار بعين الاعتبار تباين درجة مخاطر الأصول، والتي تختلف تبعا لطبيعة الأصول التي  -
ما يقوم بنك آخر بتوظيف ول ذات مخاطر عالية بينـتوظف فيها الأصول، فقد يقوم البنك بتوظيف أمواله في أص

درجة مخاطر البنك وسلامة نشاطه تبعا  اختلافأمواله في أصول ذات مخاطر متدنية، الأمر الذي يترتب عليه 
   3.لسياسته وإدارته
 :ة رأس المال إلى الأصول ذات المخاطر مع تحديد درجة المخاطرةـنسب .4

ل ـرة، ويحدد لكـول ذات المخاطـل من الأصـل أصـبك،د هذا المعيار على تحديد درجة المخاطر المرتبطة ـيعتم
ول التي تتحمل ـوع رأس المال المطلوب بالمقابلة الأصـنوع من هذه الأصول نسبة معينة من رأس المال، وبالتالي مجم

وهو ما أخذت به لجنة بازل من معيار موحد لقياس كفاية رأس المال، وهو معيار نسبة رأس المال ، ائتمانيةمخاطر 
دم كفاية رأس المال ـع لمواجهة احتمالات عـومن الأساليب الحديثة التي تتب 4ول الخطرة المرجحة بالأوزان،ـ الأصإلى

أو على ،ع ـوعادة ما يتم التأمين على الودائ" التأمين على الودائع: "وـق الأمان في توفير أموال المودعين هـوتحقي
                                                 

  .18ص، 1995، المعهد المصرفي، سلسلة أوراق للمنافسة، لجنة بازل بين التوجيهات القديمة والحديثةمحمود عبد السلام عمر،   1
  .128، صنفسهلشواربي عبد الحميد محمد، مرجع ا 2
  .125، ص حماد طارق عبد العال، مرجع نفسه  3
  .129ص، نفسهلشواربي عبد الحميد محمد، مرجع ا 4
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د فترة ـلتأمين عليه، وقد بدأ التأمين على الودائع في الخارج بعوم البنك باـبمبلغ معين يق، حسابات المودعين
   .ة في الأجهزة المصرفيةـوذلك لإعادة الثق 1934وبالتحديد عام  ،الكساد العظيم

   ةـة بازل للرقابة المصرفيـلجن :المبحث الثاني
، فهذا "ارة المخاطرإد"ول ـل خاص حـبشك - بنوك، تأمين، و أوراق مالية -ل القطاع المالي ـتتركز مشاك

ور الأساليب والأدوات التي تمكنه من ـالقطاع يواجه أكثر من غيره مشكل المخاطر المستقبلية وعليه بالتالي أن يط
ة، واجهت جميع الأفراد على مر ـعام اقتصاديةة ـر مشكلـة المخاطـإن مواجه. ل مع هذه المخاطر بكفاءةـالتعام

حدا في وقتنا المعاصر، فضلا عن أا أصبحت أكثر وضوحا في القطاع  فعتارتالتاريخ، إلا أن هذه المخاطر 
  .ره من القطاعاتـالمالي عن غي

ل مع مختلف ـ، وفي إقراضها للنقود فإا تتعاماقتراضال مع النقود إقراضا و ـالبنوك في تعاملها إنما تتعامف       
لا عن مخاطر القطاع الذي ـالمقترض الشخصية فضالمقترضين من مختلف القطاعات مما يستوجب الإحاطة بظروف 

ة، وعـفي مجم الاقتصادل هي مخاطر ـوك ليست مخاطر قطاع أو صناعة محددة بـيعمل فيه، فالمخاطر التي تواجهها البن
  .العالمي الاقتصادومدى تأثره بأوضاع 

 ازدهارهو  -لا مع المخاطرتعام الاقتصاديةالذي يعتبر أكثر القطاعات  –تعتبر سلامة القطاع المالي حيث 
ة للمؤسسات المالية المختلفة، ـالوعي بأهمية السلام أزداد، ومن هنا الاقتصاديوكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم 

،كان انتشاراوأكثرها ، ةـدم المؤسسات الماليـلي، فهو أقل مكانا متميزا داخل القطاع الماـأن قطاع البنوك يحت ارـباعتبو 
اتمع الدولي الذي حرص على  اهتماماتواحدا من أهم  ،بتنظيم وترشيد إدارة البنوك للمخاطر العالمي الاهتمام

دول الصناعية ـلهذا القطاع العام، بداية فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك في ال،در من شروط السلامة ـتوفير أكبر ق
ل للرقابة المصرفية في إطار بنك التسويات ة باز ـثم على مستوى العالم ككل، وتلعب لجن) الدول العشر(الكبرى 

  .الدولي دورا رئيسيا في هذا اال
  بنك التسويات الدولي :مطلب الأولال

وى الدولي، وهو يتخذ ـهيئة دولية تم بالتعاون النقدي والمالي على المست )BRI(بنك التسويات الدولي 
  :هـصفتشكل بنك البنوك المركزية، وفي هذا الإطار يعمل البنك ب

ق بالأمور المالية ـمنتدى يسهل المشاورات والمناقشات ومشاريع القرارات بين البنوك المركزية فيما يتعل - 
 ؛الدولية الاحترازيةو 
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 ؛ونقدي اقتصاديمركز بحث  - 
 ؛نوك المركزية في صفقاا الماليةمجال عالي المستوى للب - 
  1.م للعمليات المالية الدوليةـعون أو محك - 
دم هيئة ـو بذلك يمثل أقـ، وه1930ماي  17ك التسويات الدولي في ـأسس بن:كـوإدارة البن تنظيم .1

ع بمدينة بازل السويسرية، له مكتب تمثيل ونغ كونغ وآخر بمكسيكو، ـيق الاجتماعيمالية دولية، مقره 
  :القرار وهي لاتخاذدولة، للبنك ثلاث هيئات  49عون من  522وهو يوظف 

 مة للبنوك المركزية الأعضاء؛الجمعية العا - 
 ؛س الإدارةـمجل - 
 .ة الإدارةـلجن - 

  :ةـة العاديـالجمعية العام .أ 

البنوك المركزية  باجتماع) مارس 31(د الجمعية العامة الإدارية بعد أربعة أشهر من اية النشاط ـتنعق
ويحوز على رأس المال البنك بصفة لأمور المتعلقة بنشاط البنك، و  ،ومناقشة الوضعيات المالية، الأعضاء لمعالجة

ة، ويتعلق ـور الجمعية العامـمؤسسة حاليا الحق في التصويت وحض 55دى ـوك المركزية الأعضاء، ولـحصرية البن
جنوب إفريقيا، الجزائر، ألمانيا، العربية السعودية،  2:الأمر بالبنوك المركزية أو السلطات النقدية للدول الآتية

ا، النمسا، بلجيكا، البوسنة و الهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الشيلي، الصين،كوريا،كرواتيا، الأرجنتين، أسترالي
، الولايات المتحدة الأمريكية، فلندا، فرنسا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، الهند، استونياالدانمرك، إسبانيا، 

نيا، ليتوانيا، ماليزيا، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا ، إسلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، ليتو أيرلنداإندونيسيا، 
الجديدة، هولندا، الفيليبين، بولونيا، البرتغال، جمهورية مقدونيا، جمهورية التشيك، رومانيا، المملكة المتحدة، روسيا، 

  .وروبيسنغافورة، سلوفيكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تايلندا، تركيا، بالإضافة إلى البنك المركزي الأ
  :س الإدارةـمجل .ب 

لألمانيا، بلجيكا، : وا البنوك المركزيةـعضو، ستة منه محافظ 17ون مجلس إدارة بنك التسويات الدولي من ـيتك
الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، وكل  الاحتياطي نظام ـفرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، ورئيس مجلس محافظ

ة محافظين ـعلى الأكثر تسع انتخاب إداري آخر من نفس الجنسية، ويمكن أن يتم واحد من هؤلاء الأعضاء يعين

                                                 
.130نفسه،لشواربي عبد الحميد محمد، مرجع  1  

2BRI, "profil de la BRI", à partir du site d'internet : www.bis.org/about/profille_f.pdf, Consulté le : 
02/05/2012,14 :00.  
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مؤخرا محافظ البنك المركزي لكندا، اليابان، هولندا،  انتخابللبنوك المركزية كأعضاء في مجلس الإدارة، وقد تم 
  .السويد، وسويسرا

  :ة الإدارةـلجن .ج 

رة بنكية، ـ، دائاقتصاديةد، أمانة عامة، دائرة نقدية و مدير عام، ومدير عام مساع: تتكون هذه اللجنة من  
  .يـومدير قضائ

  :ي والماليـدالتعاون النق .2

 الاقتصاديةوا البنوك المركزية الأعضاء ليتم مناقشة الوضعية ـل شهرين تضم محافظـد جلسات مرة كـيتم عق
د ـي، كما يتم عقـالنقدي والمالي العالم راربالاستقذا طرح التساؤلات الإستراتيجية المرتبطة ـدولية، وكـوالمالية ال

ول سير السياسة النقدية ومراقبة الأسواق المالية الدولية ـلي البنوك المركزية حؤو ذات مستوى أعلى لمس اجتماعات
النقدي  الاستقرارمقابلات للخبراء، لمناقشة ودراسة  بانتظامدولي ـوإدارة البنوك المركزية، وينظم بنك التسويات ال

  .يـالمالي أو مواضيع متخصصة كأنظمة الإعلام الآلي، المراقبة الداخلية، أو التعاون التقنو 
  :اناتـان والأمـاللج .3

لجنة بازل للرقابة المصرفية، لجنة لأنظمة الدفع، لجنة للنظام : أنشأ بنك التسويات الدولي أربعة لجان هي
الي، ـالم الاستقراردى ـمنت: ماناا على مستوى البنككما يوجد ثلاث هيئات أ ة للأسواق،ـالمالي العالمي ولجن

  .ي التأمينـالجمعية الدولية لضمان الودائع، والجمعية الدولية لمراقب
  :الخدمات المقدمة .4

 الاختيارول، في هذا الإطار للبنوك المركزية ـيمنح بنك التسويات الدولي تشكيلة من الخدمات لتسيير الأص
 الاستثمارح موعة من الزبائن ـوال المشتركة للتوظيف الذي يسمـالخاصة ورؤوس الأم بين حوالات تسيير المحافظ
ل قروض مضمونة، ـل للبنوك المركزية تحت شكـدم البنك كذلك تسبيقات قصيرة الأجـفي أصول مشتركة، كما يق

دى بنك ـالدولية ل احتياطاتهبنك مركزي وضع جزء من  140حوالي  2004مارس  31وقد تم تسجيل في 
العالمي  الاحتياطمن  %6ل حوالي ـ، أي ما يمثDTSمليار وحدة  133,2التسويات الدولي بقيمة بلغت 

  .1للصرف
  

                                                 
1 Ibid  
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  1بازل الأولى قراءة في اتفاقية :المطلب الثاني
وعة الدول الصناعية ـرار من محافظي البنوك المركزية مـبق 1975ة بازل للرقابة المصرفية في عام ـتأسست لجن

دد من الدول، وتجتمع اللجنة ـة مؤلفة من كبار ممثلي سلطات الرقابة المصرفية والبنوك المركزية بعـعشر، وهي لجنال
  انتها الدائمة، وقد تم إنشاء هذهبمدينة بازل بسويسرا حيث توجد أم) BRI(عادة في مقر بنك التسويات الدولي 

وى الرقابة ـيكي فرنكلين، وغرضها الأساسي هو تحسين مستاللجنة بعد أزمة البنك الألماني هبستات والبنك الأمر 
  2:المصرفية بين البنوك وذلك في ثلاث جوانب

 ؛عامل مع مشكلات الرقابة المصرفيةفتح مجال الحوار بين البنوك المركزية للت - 
مع  التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسئولية مراقبة وتنظيم تعاملها - 

 ؛كفاءة وفاعلية الرقابة المصرفيةالمؤسسات المالية الأجنبية بما يحقق  
في  الاستقرارق ـتحفيز ومساعدة نظام رقابي معياري يحقق الأمان للمودعين المستثمرين والجهاز المصرفي، ويحق - 

 .الأسواق المالية العالمية
والخاصة بتحديد معيار  1988ل إليها في عام ـالتي تم التوص الاتفاقيةد كان من أهم منجزات لجنة بازل ـوق

هي وقف الهبوط المستمر  للاتفاقيةد كانت الأهداف الرئيسية ـلكفاية رأس المال الذي عرف بمعيار لجنة بازل، وق
في رأس مال البنوك العالمية والذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرين، وتسوية الأوضاع بين المصارف العاملة 

  3.وى الدوليـعلى المست
  Iل باز  1988سنة  اتفاقيـة :أولا

د ـ، وقد عق1988ل نشر تقريرها النهائي في جويلية ـعملت لجنة بازل للرقابة المصرفية لعدة سنوات قب
ذي ـال ،ر في التقرير الأولـة بازل للنظـفي مدين 07/12/1987في  اجتماعهمة العشرة ـمحافظوا البنوك المركزية موع

فيما يتعلق بقياس  ،والممارسات الرقابية الوطنية  ،تحقيق التوافق في الأنظمة دفـاستهنة لهم، والذي رفعته اللج
  4.كفاية رأس المال ومعاييرها وهذا بالنسبة للبنوك التي تمارس الأعمال الدولية

على الدول  10/12/1987لنشر وتوزيع ذلك التقرير في  ،ر المحافظون التقرير المذكور، وتم توجيههاـوقد أق
دة ستة أشهر على سبيل ـالمصرفية وذلك خلال م الاتحاداتوغيرها لكي تدرسه البنوك و ، الأعضاء في اموعة

                                                 
 P�*� Q8�� 1  

  api.org/develop_bridge17.pdf-www.arab،  2003ماي  ،عشر ، العدد السابعصلاح المصرفيالإ هد العربي للتخطيط بالكويت،المع 2 

،15/07/2012 ،22:25.  
  .50 ، ص2000، ديسمبر 04العدد  ،37تمويل والتنمية، الد ، مجلة النحو معيار مصرفي عالمي جديد سيم كارادج ومايكل تيلور،  3

4 BADR, Normes bancaires, nouvelle proposition du comité de bale, BADR-INFOS, N0 01, janvier 2002 
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د أنجزت اللجنة تقريرها النهائي بعد دراسة ما ورد إليها ـ، وللتعرف على آرائها بشأن توصيات اللجنة، وقالاستشارة
  1.بازل اتفاق باسمل مجلس المحافظين ـث أقر من قبحي 1988من آراء وتوصيات، وقدمته في جويلية 

  بازل الأولى اتفاقيةون ـمضم :ثانيا

كبريات البنوك العالمية، كما أن   ،بالدرجة الأولى استهدفتبازل الأولى  اتفاقيةدء أن ـيجب الإشارة في الب
الإلزام لتطبيق ما جاءت به  ةـيقع تحت مسؤولية السلطات الوطنية، فاللجنة ليس لها صف الاتفاقيةتطبيق مبادئ 

  2).اللجنة لا تملك سلطات إلزامية للدول، كما أن نتائجها لا تحمل أي قوة رسمية أو قانونية(
لقد كرست لجنة بازل جهودها لدراسة موضوع كفاية رأس المال، وقد توصلت بداية الثمانينات إلى أن 

وذلك في الوقت الذي تزايدت  د تضاءلت بنسبة كبيرة،الأساسية ق اتدولية النشاطالنسبة رأس المال في البنوك 
ل مستويات ـع باللجنة إلى السعي لإيقاف تآكـمما دف) مشاكل البلاد المثقلة بالديون(فيه حدة المخاطر الدولية 

  .وع من التقارب في نظم قياس كفاية رأس المالـرؤوس الأموال في البنوك وإيجاد ن
وحد لتقوية النظام المصرفي العالمي وللقضاء على مصدر  مهم ـر دولي موعليه ظهرت الحاجة إلى وجود إطا

ل دولة، وعليه ـفي متطلبات رؤوس الأموال الخاصة بك الاختلافاتالناتج عن ، عدالة المنافسة دامـانعمن مصادر 
  3".لكفاية رأس المال 1988بازل  اتفاقية"ظهر نظام لقياس رأس المال أطلق عليه 

  :لمكونات رأس الما .أ 

ل الشريحة الأولى رأس المال الأساسي، وتؤكد اللجنة على أن المكون ـيتكون رأس المال من شريحتين، وتشم
ل ـة، وتشمـالمعلن الاحتياطاتبالإضافة إلى ) أو الأسهم العادية(وق المساهمين الدائمة ـالأساسي لرأس المال هو حق

دفوعة بالكامل والأسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة، حقوق المساهمين الدائمة الأسهم العادية المصدرة والم
ويستثنى منها الأسهم الممتازة المتراكمة، وتجدر الإشارة إلى أن المكونين الأساسيين لرأس المال الأساسي السابقين 

تبنى م أنظمة البنوك في العالم، كما أن أغلب تقديرات السوق لكفاية رأس المال ـهما الأكثر شيوعا بين معظ
عليهما، هذا إلى جانب أثرهما البالغ في هوامش الربح المصرفي وعلى قدرة المنافسة في البنك، ويعكس تأكيد 

وع مصادر رأس المال ـوى مجمـاللجنة على هذين المكونين الأهمية التي توليها لضمان تعزيز وتحسين صورة ومست
  .الذي تحتفظ به البنوك

                                                 
  124، ص حماد طارق عبد العال، مرجع نفسه 1
  .71، ، ص2003أكتوبر  ،275العدد  رف العربية،تحاد المصاإ ةمجل ،ينجز نهاية العام لكنه غير ملزم 2تفاق بازل إ وليام كون،  2
، التطورات العالمية وتأثيرها على العمل المصرفي وإستراتيجية عمل البنوك في مواجهتها مع إشارة خاصة لمصرألباز هبه محمود الطنطاوي،   3

  .52 ،ص، 2003جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم الاقتصاد،  ،رسالة ماجستير
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غير المعلنة  الاحتياطاتل ـق برأس المال التكميلي أو المساند، وتشمـأما الشريحة الثانية، فهي تتعل
إعادة التقييم وعددا من أدوات رأس المال التي تم تطويرها مؤخرا، والتي تتمتع ببعض صفات الملكية  احتياطاتو 

درجة ل الأجل من الـدوات الدين الطويوأالعامة لخسائر القروض  الاحتياطاتإلى جانب المخصصات العامة و 
  .الثانية

المؤهلة للشمول " المساند"وعة مكونات رأس المال ـ، فإن مجماةولغرض الوفاء بالحد الأدنى بالنسبة المتوخ
  ".الأساسي"د على رأس المال ـضمن قاعدة رأس المال لا تزي

  ):قياس كفاية رأس المال(نظام أوزان المخاطر  .ب 

خارج ل و ـيطبق على جميع الفقرات داخ ن أوزان المخاطرةد طريقة قياس متانة رأس المال إلى نظام مـتستن   
للمقترض، وتحددت الأوزان الأساسية  الائتمانيةطريقة القياس إلى المخاطرة  استندتد ـالميزانية العمومية، وق

  .حسب أنواع الموجودات )%100، %50، %20، %10، %0(للمخاطر بـ 
  

  ل الميزانيةـالأصول للعناصر داخ الأوزان المطبقة حاليا لمخاطر: )8(الجدول رقم 

  دـو البن  درجة المخاطر

  .النقدية -1  0%
  .المطلوبات من الحكومة المركزية والبنوك المركزية بالعملة المحلية والممولة ا-2
           الاقتصاديالمطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول منظمة التعاون  -3
)OCDE( وبنوكها المركزية.  
 المطلوبات بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات المركزية في دول الـ  -4

)OCDE(  أو مضمونة من قبل الحكومات المركزية لدول الـ)OCDE(.  

 %10أو  0%

أو  %20أو 

حسبما  50%

تقرر السلطات 

  .المحلية

أو المغطاة بواسطة المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية والقروض المضمونة من 
  .إصدارات أوراق مالية من تلك المؤسسات

وكذلك ) مثل البنك الدولي(المطلوبات المضمونة من بنوك التنمية متعددة الأطراف -1  20%
  .المطلوبات المضمونة أو المغطاة بأوراق مالية صادرة عن تلك البنوك

  .لقروض المضمونة منهاوكذا ا) OCDE(المطلوبات من البنوك المسجلة في دول الـ  -2
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والخاضعة ) OCDE(المطلوبات من شركات الأوراق المالية المسجلة في دول الـ  -3
  .رقابية، وكذا مطلوبات بضمانات تلك الشركات لاتفاقيات

أقل من  استحقاقهاوالمتبقي على  )OCDE(المطلوبات من البنوك المحلية خارج دول الـ  -4
ل من عام والمضمونة من بنوك مسجلة خارج دول الـ ـأق عام وكذا القروض المتبقي عليها

)OCDE.(  
والتي لا تتضمن  )OCDE(المطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المحلية في دول الـ  -5

مطلوبات الحكومة المركزية والقروض المضمونة بواسطة إصدارات أوراق مالية من هذه 
  .المؤسسات

  .النقدية تحت التحصيل -6
قروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية التي يشغلها المقترضون أو التي ال  50%

  .سيؤجروا للغير
  .المطلوبات من القطاع الخاص -1  100%

والتي يتبقى على ميعاد  )OCDE(المطلوبات من البنوك المسجلة خارج دول الـ  -2
  .د عن عامـفترة تزي استحقاقها

و التي يتبقى على ميعاد ) OCDE(ومات المركزية خرج دول الـ المطلوبات من الحك -3
  .فترة تزيد عن عام استحقاقها

ما لم تكن ممنوحة بالعملة (، )OCDE(المطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول الـ  -4
  ).المحلية وممولة ا

  .المطلوبات من الشركات التجارية المملوكة للقطاع العام -5
  .لات والأصول الأخرى الثابتةالمباني والآ -6
ل مساهمات في شركات ـفي شك الاستثماراتبما في ذلك (الأخرى  والاستثماراتالعقارات  -7

  ).ل في الميزانية الموحد للبنكـأخرى لم تدخ
  ).من رأس المال استبعدتما لم تكن قد (الأدوات الرأسمالية التي أصدرا بنوك أخرى  -8
  .باقي الأصول الأخرى -9

 :BRI, "Nouvel accord de bale sur les fonds propres", Avril 2003, à partir du site d'internet:ا���(ر
,00:20.: 10/01/2005 , Consulté lewww.bis.org/bcbs/cp3fullfr.pdf  

للأقطار من خلال التمييز بين المطلوبات من القطاع العام المحلي  وهكذا، يتم التمييز بين مخاطر التمويل
حيث تطبق (، والمطلوبات التي تعبر حدود الدولة إلى القطاع العام الأجنبي )التي تطبق عليها أوزان منخفضة(
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،كما أن المطلوبات طويلة الأجل من البنوك الأجنبية تخضع إلى نسبة وزن )%100عليها نسبة موحدة هي 
، ورغم أنه توجد عدة أنواع من المخاطر تتعرض لها البنوك، إلا أن تركيز اللجنة قد جاء بصفة أساسية )100%(
  ل ثانوي على مخاطر التحويل القطري، إذ تم تصنيف الدول في ضوء تقرير ـوبشك الائتمانعلى مخاطر 1

  :اللجنة إلى مجموعتين، وذلك على النحو التالي
والتي تضم دول منظمة  - المنخفضة- مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنية  تشمل: المجموعة الأولى - 
من الدول التي عقدت  باعتبارها، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية )OCDE(والتنمية  الاقتصاديالتعاون 
الم ممثلة في ة بازل أن مجموعة محددة من دول العـخاصة مع صندوق النقد الدولي، حيث ترى لجن إقراضيترتيبات 

ل عن الوزن المخصص ـحكوماا المركزية أو البنوك المسجلة ا وزن مخاطر يق لالتزاماتهذه الدول يمكن أن يحدد 
  .لباقي دول العالم

  .ةـلجنة بازل دولا ذات مخاطر مرتفع اعتبراوتشمل باقي دول العالم، و : المجموعة الثانية - 
  :وكـار كـمعي .ج 

ل إعدادها للتقرير النهائي، وصلت اللجنة إلى أنه لابد من تحديد ـأجرا اللجنة قب في ضوء المشاورات التي
ع هذا المعيار ـ، وأن يوضالانتقاليةمعيار يمثل الحد الأدنى الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تبلغه في اية المدة 

ل البنوك ـوذلك عبر الوقت ولك،وى يتوافق مع هدف تحقيق نسب رأس المال المستندة إلى قاعدة سليمة ـبمست
وهي نسبة  ،بتقريرها الأول اقترحتهاق أن ـالتي سب) أو المتوخاة(د أكدت أن النسبة المستهدفة ـالدولية، وعليه فق

وهي نسبة  )رأس مال أساسي %4منها ما لا يقل عن ( %8بمقدار ) موزونة المخاطر(رأس المال إلى الموجودات 
، تمثل هذه النسبة معيار  1992الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تلتزم به في اية عام  تمثل الحد الأدنى المشترك

  2:ق عليه بمعيار كفاية رأس المالـكوك  أو ما يطل
  

  الأموال الذاتية الصافية                                                                                  

   % 8       ≥≥≥≥=                                             كوك   معيار              

  الأخطار المرجحة                                           

                                                 
53��P�*� Q8،ص ألباز هبه محمود الطنطاوي، . 1  

2La nouvelle proposition de bale", à partir du site d'internet: www.cetai.hec.ca/leroux/LA%20NOUVELLE%20 
PROPOSITION%20DE%20bALE.pdf, Consulté le : 09/01/2011,18:24.   



  تمانيةلمخاطر الائا وإدارة   II ،IIIاتفـاقية بازلقراءات في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني ـــــــــــــــالفصل  
 

 65 

     كاحتياطة  ـوحدات نقدي 8ل بساطة أنه يتوجب على البنك أن يضع ـوتعني هذه المعادلة بك   
  .وحدة نقدية يتم إقراضها 100ل كل ـمقاب) بحد أدنى من رأس المال الاحتفاظ(

  :إيجابيات معيار كوك •

 ؛ة المنهجيةـبساط - 
 ؛ة التطبيقـسهول - 
 ؛كما كان مقررا  1993بالتطبيق سنة  الالتزام - 
 ؛ين البنوك الدوليةالفوارق ب انخفاض - 
 ؛لأموال الذاتيةوتركيز البنوك على أهمية ا اهتمام - 
  ؛وال الذاتيةـالتسعير بتكلفة الأم ارتباط - 
  .وقـبالس الاهتمامزيادة  - 

  :معيار كوك نقائص •

  ؛للأخطار عشوائيتصنيف  - 
  ؛عدم إمكانية تفسير الترجيح - 
 ؛أو المتبقية للقروضالمدة الأصلية  الاعتبارلا يأخذ المعيار بعين  - 
 ؛)القروضخطر الإفلاس، ومعدل خسارة (تقدير بسيط لخطر القرض  - 
 ؛تطور نوعية التوقيع الاعتبارعين بقياس خطر الخسارة إحصائي ولا يأخذ  - 
  ؛الضمانات النقدية باستعمالجزئي  اهتمام - 
  ؛التنوع القطاعي الاعتبارخذ بعين المعيار لا يأ - 
 .)عملي، سعر الفائدة(أخرى للخطر  أصناف الاعتبارهذا المعيار لا يأخذ بعين  - 

من بداية جويلية  اعتبارانوات ونصف س 4أمدها حوالي  انتقاليةدة ـمن جانب آخر، فقد سمحت اللجنة بم
ول من التعريفات القائمة لرأس المال ـ، للبناء التدريجي وصولا إلى تلك المستويات، أي أا تعترف بأن التح1988

  .ه إلى المستويات المتفق عليها يستغرق الوقت وقد لا يتم بسهولةـوطرق قياس
  :والتنفيذية الانتقاليةالترتيبات  .د 
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لضمان تكريس الجهود المتواصلة لبناء رأس المال في البنوك بغية  الانتقاليةموعة من الترتيبات أقرت اللجنة مج
ل ـل، وتجزئة الترتيبات الجديدة إلى مراحـوغ النسبة المعيارية المتوخاة في النهاية، وتسهيل عملية التكيف والتعديـبل

  .بة القطريةالمتنوعة القائمة حاليا في أنظمة الرقا الاختلافاتتستوعب 
خ نشر تقرير اللجنة بشكله النهائي في ـبحيث تبدأ من تاري الانتقاليةبناءا على ذلك فقد تم تحديد الفترة 

ل البنوك بالمعيار المستهدف، وتم ـك  لالتزامو التاريخ الذي حدد ـوه 1992، وتستمر حتى اية سنة 1988جويلية 
ول دون ـى جاهدة لبلوغ الأهداف الموضوعة، وفي نفس الوقت تحـعالتوقع من كافة البنوك خلال تلك المدة أن تس

  .انتقاليةتآكل أو تناقص رؤوس الأموال حتى و لو لأسباب 
ة ـيات اللجنة، فلقد تركت اللجنأما بالنسبة للطرق التي يجب أن تنتهجها الدول لإدخال وتطبيق توص

لي، حيث أنه من الممكن في بعض البلاد إدخال تلك الطرق للسلطات الرقابية على المستوى المح اختيارحرية 
تعديلات في رأس المال بسهولة وبسرعة وبدون تشريعات جديدة، في حين قد تضطر بلاد أخرى لخوض 

  . ول إلى الهدف نفسهـإجراءات طويلة أو تعديل للقوانين للوص
  للجنة بازل الاحترازيةد ـالقواع :المطلب الثالث

  وال الذاتيةـبالأمد المتعلقة ـالقواع :أولا

ر لجنة بازل للرقابة المصرفية الأموال الذاتية الضامن الأساسي لملاءة البنك في حالة تعرضه للمخاطر ـتعتب
من ميزانية البنك  انطلاقاد ـاللجنة تعريف موح اعتمدتالمحتملة الناتجة عن ممارسته للمهنة المصرفية، ولهذا فقد 

  :دولـون الأموال الذاتية بين الفي تحديد مضم الاختلافبغرض تفادي 
  
  
  :ةـوال الذاتية القاعديـالأم .1

ى هذا الصنف كذلك المركز الصلب وتكلفة رأس المال أو الأموال الذاتية الأصلية، وهي تعتبر ذات ـيسم
  :دة تضم العناصر التاليةـنوعية جي
 ؛للبنك يـالاجتماعرأس المال  - 
 ،ة للنشاطـالنتيجة غير الموزع - 
 ؛ونية والنظاميةـالقان ياطاتالاحت - 
 ؛دائنـدور عندما يكون في الجانب الالرصيد الم - 

عناصر للطرح –الأموال الذاتية المكملة + الأموال الذاتية القاعدية = صافي الأموال الذاتية   
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 .مؤونات المخاطر البنكية العامة - 
  :من هذه العناصر يتم طرح         

 الاجتماعي؛المحررة من رأس المال  الحصص غير - 
 ؛ند المدور عندما يكون في الجانب المديـالرصي - 
  .ول غير الماديةـالأص - 
  :ةـوال الذاتية المكملـمالأ .2

  :يضم هذا الصنف العناصر الإضافية للأموال الذاتية و يتعلق الأمر بـ
 ؛لعقاراتفروق إعادة التقييم الخاصة با - 
 ؛سندات المساهمة - 
 ؛غير محددة ستحقاقاديون مرتبطة بفترة  - 
 ؛قة بالنشاطالمخاطر ذات العلا لتغطية استعمالهاالإضافية التي يمكن للبنك  الاحتياطات - 
 ؛الديون الطويلة الأجل - 
 ؛ضمانات القروض - 
 ؛الإعانات العامة و الخاصة - 
 %50بالتسديد، والتي لا تتجاوز  التزامأقل من خمسة سنوات دون  استحقاقالديون الممنوحة ذات فترة  - 

 ؛من رأس المال القاعدي
 احتسابمن رأس المال الأساسي دون  %100در الإشارة إلى أن رأس المال المكمل لا يمكن أن يتجاوز ـتج

  .ةـمؤونات المخاطر العام
  :ةـالعناصر المطروح .3

من رأس مال  %10رح مساهمات البنوك في رؤوس أموال مؤسسات مالية أخرى إذا تجاوزت ـيجب ط
 غ الأموال الذاتية عن طريق المساهماتـالمؤسسة المعنية، مع الحرص في هذا الجانب على تفادي تضخيم مبال

  .المتداخلة
  رـح المخاطـتغطية وترجي :ثانيا
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لال نظام أوزان المخاطر في هذا المبحث، أما ـد تم التطرق إليها من خـفيما يخص العناصر داخل الميزانية فق
فيتم حساب المخاطر  -ال الخطر مع عناصر الميزانيةـوالتي تتعرض لنفس أشك –ما يتعلق بعناصر خارج الميزانية 

  :الصنف على مرحلتينالمرجحة لهذا 
ول على معدل أو ـ، هذا يؤدي إلى الحصالتزامل ـيتم تطبيق معامل التحويل الخاص بك :المرحلة الأولى

  1:ل هذه المعادلات فيـنظير لمخاطر الإقراض وتتمث
القابلة  الالتزامات، )المدة أقل من سنة(، فتح قروض )المدة أقل من سنة(إعادة التمويل  لاتفاقات 0% - 

 ؛بنك في أي وقت وبدون إعلام مسبقروط يضعها الـلإلغاء بشل
 ؛تمثل البضاعة ضمانللسندات المكفولة، وللإعتمادات المستندية أين  20% - 
وباقي والكفالات  الاحتياطيةمانات ، للض)المدة أكثر من سنة(لفتح القروض المعتمدة للزبائن  50% - 

 ؛)المدة أكثر من سنة(لبنوك أخرى  الضمانات الممنوحة للزبائن أو
رى، ـر متعلقة ببنوك أخـدى بنوك تجارية على مخاطـلأوراق القبض، وللضمانات المحجوزة ل 100% - 

 .ولضمانات تسديد القروض الموزعة من طرف بنوك أخرى
  
  

 :ل الترجيحـيتم حساب المخاطرة المرجحة بضرب نظير مخاطرة الإقراض في معام :المرحلة الثانية

 
  

  م المخاطرـنسبة تقسي: ثالثا

ل أو مجموعة من ـح تقسيم المخاطر للبنك من تفادي تحمل مخاطر كبيرة ناتجة عن إفلاس عميـيسم
العملاء،كما يمكن من مراقبة تأثيرات المخاطر الكبرى والتي قد تؤدي إلى إفلاس مجموعة من البنوك تباعا، على 

ل بحصوله على ـلمخاطر الناتجة عن عمليات مع نفس العميهذا الأساس يعرف الخطر الكبير على أنه مجموعة من ا
  :من حجم الأموال الذاتية للبنك، لهذا الغرض حددت لجنة بازل نسبة تقسيم المخاطر بالمعادلة التالية 15%
  

                                                 
1 Michel Rouah, Contrôle des activités bancaires et financières, Edition Banque, Paris, 1998, pp  285. 
 

 معامل التحويل xلتزامات خارج الميزانية ا= نظير مخاطرة الإقراض 

 نسبة أو معامل ترجيح المخاطرة xنظير مخاطرة الإقراض = المخاطرة المرجحة 
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 %40   <<<<المخاطر الناتجة عن العميل أو مجموعة من العملاء                   

  موال الذاتيةالأ                            

  

دف هذه النسبة إلى تفادي التركيز في المخاطر للعميل أو مجموعة من العملاء، وتجدر الإشارة إلى أن 
حساب الأموال الذاتية المتعلقة ذه المعادلة يتم بنفس طريقة نسبة الملاءة، أما ما يخص حساب المخاطر فيتم 

   .بواسطة الترجيح
  ةـوالمصادر الدائمنسبة الأموال الذاتية  :رابعا

ي البنوك، هذه النسبة ـدف هذه النسبة إلى الحد من معدل الوساطة المالية التي تمارسها بشكل يوم   
ومتوسطة الأجل لبنك بتمويلات وقروض طويلة ة مستمرة لمراقبة الخطر الناتج عن قيام اـتفرض القيام بمراقبة داخلي

  . 1لـعلى مصادر قصيرة الأج بالاعتماد
  
  
   

ل على تخفيض منح القروض الطويلة ـتمثل هذه النسبة للبنوك قيد في مجال منحها للقروض، حيث تعم
على البنوك إذا رغبت في رفع  االأجل ومنها بالأساس قروض السكن التي تتجاوز غالبا مدة خمسة سنوات، إذ

د ـكح  %60وات وفي حدود ل أكبر من خمسة سنـحجم القروض أن توفر مصادر ذات فترات متكافئة على الأق
  .البنوك مردودية، وهذا ما من شأنه التأثير على استعمالااأدنى من حجم 
  ةـدل السيولـمع :خامسا

 التزاماادل بضمان توفر البنوك بصفة دائمة على رصيد كافي من السيولة لمواجهة مختلف ـح هذا المعـيسم
ل حاسم ليس فقط في توقف ـل عامـزينة البنك قد يشكالمستمر في خ فالانخفاضخصوصا تلك غير المتوقعة، 

  . نشاط المؤسسة المعنية بل يؤثر كذلك على البنوك الأخرى التي تربطها علاقات معها
  

  

                                                 
1 Ibid،p289 

%60  ≥≥≥≥ر الدائمة       المصاد+ الأموال الذاتية         

     سنوات 5 >>>>الإستعمالات + الأصول الثابتة      

 %%%%100≥≥≥≥  المقرض الصافي لعمليات الخزينة و ما بين البنوك         + شهر واحد  <<<<الأصول الجارية 

 المقترض الصافي لعمليات الخزينة و ما بين البنوك+ شهر واحد  <<<<المطلوبات من الخصوم   
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يحسب صافي المقرض والمقترض لعمليات الخزينة وما بين البنوك على أساس رصيد الخزينة، إذ يستخرج 
ل بالصندوق، الحسابات الجارية المدينة، القروض ليوم بيوم، والأموال الدائنة ل الأمواـبالفرق بين الأموال المدينة مث

ل ـذا كانت الأموال المدينة أقوإ ،...ليوم بيوم اقتراضمثل الحسابات الجارية الدائنة، حساب البريد الجاري، الخزينة، 
  ". مقرض صافي"من الأموال الدائنة ينتج رصيد يسمى
ودائع جارية، لأجل، سندات الصندوق (ل بودائع الزبائن ـم القصيرة الأجوتتعلق المطلوبات من الخصو 

د، ويتم ـل من شهر واحـدة أقـ، بالإضافة إلى الإقتراضات الواجب تسديدها في م...)، حسابات الدفترالادخارو 
ة ذات ول الجارية فتخص منتوجات القروض للزبائن وسندات الخزينـ، أما الأص%20ترجيح هذه العناصر بمعدل 

، )%50ترجح بـ (والقيم المنقولة  ،)%100ترجح بـ (مدة أكبر من سنتان بقي على تحصيلها أقل من شهر 
  ).%15ترجح بـ ( دوق ذات طابع الوديعة والضمانـوأخيرا سندات الصن

  ة وضعيات الصرفـدل متابعـمع :سادسا

رق بين وضعية ـعبة في زمن محدد، ونفمن العملة الص والتزاماتهه ـل برصيد حقوقـتعرف وضعية الصرف للعمي
 الالتزامات(ة ـة معدومـ، ووضعي)أكبر من الحقوق الالتزامات(ة قصيرة ـ، ووضعي)الالتزاماتالحقوق أكبر من (طويلة 

ر الصرف ـ، والهدف المتوخى من طرف لجنة بازل من خلال تحديد المعدلات أدناه هو مراقبة خط)وقـتساوي الحق
 .لخطر على الوضعية المالية للبنكلتفادي تأثير هذا ا

  
  
    
  
  
  

ل فوري للعمليات على العملات ـكما تحرص لجنة بازل على توفر البنك على أنظمة قياس تسمح بتسجي
  . ةـالصعبة، بالإضافة إلى تحديد وضعيات الصرف الإجمالية ولكل عمل

  عـتأمين الودائ :سابعا

ع ـأة تأمين متخصصة في تأمين الودائـحصص في إنشاء هي ع على البنوك أخذـتفرض تقنية تأمين الودائ
ه، وقد دعت لجنة ـلاس البنك المودعة لديـة إفـول المودعين على أموالهم في حالـالبنكية، وهذا دف ضمان حص

 %40  ≤≤≤≤مجموع الوضعيات القصيرة لمجموع العملات الصعبة      

 الأموال الذاتية

 %15   ≤≤≤≤ة أو قصيرة لكل عملة صعبة       وضعية طويل

 الأموال الذاتية
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 د ترتيباتـأنه يمثل أح اعتباردى مبادئ الرقابة الفعالة إلى إيجاد نظام لتأمين الودائع، على ـبازل من خلال إح
 .1الأمان التي توفر الحماية لأموال المودعين في المصارف وتدعم المنافسة فيما بينها وتعزز الثقة في النظام المصرفي

  IIتفاقية بازل اقراءة في : المبحث الثالث

خاصة بعد ظهور  1988لعام  Iكمتمم ومعدل لاتفاقية بازل   1995لعام  IIلقد جاءت اتفاقية بازل 
  .ي تقنيات احترازية أكثر اتقانا وشمولاـت عن ظهور مخاطر جديدة تقتضمستجدات مالية أسفر 
 ة بازلـتعديلات لجن: المطلب الأول

ة بازل جاءت ـيجد أن أهم التعديلات التي أقرا لجن 1995وحتى عام  1988ل المتتبع لاتفاقية بازل عام ـلع
  :وفق ما يلي
موعة من الاقتراحات الإشرافية لتطبيق أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مج 1995في أفريل  .1

رض هذه المقترحات ـمعايير رأس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك، وكذا مخاطر التشغيل، وقد تم ع
على البنوك للحصول على ملاحظاا والأطراف المشاركة في السوق المالي عليها، وقد كانت الاقتراحات عبارة 

 ؛1988بازل لكفاية رأس المال لسنة تفاقية ق تخطيطي لاـعن ملح
يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في توفير ضمانات رأسمالية صريحة  .2

 ؛تلك الناشئة عن أنشطتها التجاريةومحددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة 
الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية تمثلت في  1995أفريل  لاقتراحإن السمة الرئيسية  .3

بالسماح للبنوك باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق، كبديل لاستخدام إطار القياس الموحد 
والذي كان من المقترح تطبيقه على جميع البنوك، واقترحت اللجنة بعض المعايير  1995ع في أفريل ـالذي وض

 2:ع البنوك التي ترغب في استخدام نماذج ملكية داخلية ومن بين هذه المعاييرالكمية والنوعية لتستخدم م
 ؛ضرورة حساب المخاطر يوميا -
 ؛%99 ≥ل ثقة ـاستعمال معام -
 ؛دنيا تعادل عشرة أيام من التداولدم حزمة سعرية ـأن يستخ -
 . ل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدا عام على الأقلـأن يشم -

                                                 
1 Ibid،p230 

  .154، ص مرجع نفسهحماد طارق عبد العال،   2
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هو أن البنوك سوف تتمتع بمرونة أكبر في تحديد معلومات  1995يعتبر أهم تغيير في اقتراح أفريل  .4
النموذج بما في ذلك العلاقات الإرتباطية في نطاق عوامل مخاطرة عريضة، و مالت اللجنة إلى تبني منهج متحفظ 

ل المواصفات المطلوبة بالنسبة للبنوك عند اختيارها لمعلومات النموذج الذي وضعته، و تحتفظ بحقها في تعدي
 ؛ذج مع اكتساب المزيد من الخبرةالمستخدمة للنما

 .دون تغيير في مجمله 1995فيما يتعلق بالطريقة المعيارية الموحدة، فقد ظل جوهر اقتراح أفريل  .5
 مبررات الإطار الجديد لكفاية رأس المال: المطلب الثاني

  1:لكفاية رأس المال فيما يلي دـل أهم مبررات الإطار الجديـتتمث
لدى تحديد أوزان المخاطر، اختلاف درجة  -1988مقررات بازل  - دم مراعاة النظام الحالي ـع .1

 ؛لتصنيف الائتماني بين مدين وآخرا
 ؛NON-OECDأو OECDوا ـدول على أساس كـة بين الـمن غير المناسب الاستمرار في التفرق .2

  ؛البنوك لقياس وإدارة المخاطرل ـبتحسن الأساليب المتبعة من ق .3
 ؛السيطرة على المخاطر الائتمانية توافر أدوات .4
 :ظهور مخاطر جديدة مثل .5
انية، بغرض الاستثمار ول والالتزامات والعمليات خارج الميز ـمخاطر تقلبات أسعار الفائدة بالنسبة للأص -

 ؛ل الأجلـطوي
مخاطر عديدة ومتنوعة، إلا أننا يجب أن  صرفيةل مخاطر التشغيل حيث تواجه الصناعة المـمخاطر أخرى مث -

نولي للمخاطر الناشئة والمرتبطة بالبنود خارج الميزانية ومتابعتها، وارتباطها الوثيق بأسواق رأس المال الدولية من 
ل مصرفية حادة نجمت من ـة مع تعاظم ضغوط العولمة، كما أن مشاكـمشتقات وخيارات وعمليات مبادلة خاص

 ؛المالية والبنود خارج الميزانيةل بالمشتقات ـات غير سليمة، تتصخلال ممارس
بصمات غائرة " ة نيويوركـأزم"، و1995سنة " بارنجز بنك"ة ـولقد تركت أزمات بعض البنوك خاصة أزم

لا لكافة أو معظم ـد القطاعات المالية في العالم، ومثلت الدروس والأخطاء المستفادة منها منهـعلى فكر وجس
  ". IIبازل " تجدات التي طرأت على مقررات المس

في توسيع قاعدة وإطار كفاية رأس " IIبازل " وقد تمثلت المقترحات الجديدة والتي أطلق عليها متطلبات 
  1:ق الأهداف التاليةـالمال بما يضمن تحقي

                                                 
  .24، ص 2004، القاهرة، مصر، II، بازلIات بازل للرقابة والأشراف على البنوك بازلالأزمات المالية والمصرفية، مقرر  ،غنيم أحمد  1
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 ؛ة ومتانة النظام المالي العالميّ المزيد من معدلات الأمان وسلام -
دم ـنافسة بين البنوك دولية النشاط وضمان تكافؤ الأنظمة والتشريعات وعتدعيم التساوي في الم -

 ؛هداف السياسية والأهداف العامةالتعارض بين الأ
ر ملائمة ـل وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثـإدراج العديد من المخاطر لم تكن متضمنة من قب -

 .للتطبيق في البنوك على كافة مستوياا
  II اور الأساسية لاتفاقية بازلالمح :المطلب الثالث

  :ثلاث محاور أساسية هي II بازل اتفاقيةلقد تضمنت        
 ؛المتطلبات الدنيا لرأس المال  -
 ؛لطات الإشرافية لكفاية رأس المالة السـمتابع  -
 .)الإفصاح العام(وق ـالس انضباط  -

  المتطلبات الدنيا لرأس المال: أولا
ن ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل مع تطبيق مناهج وأساليب متنوعة لتقدير ي هذا المحور مخاطر الائتماـيغط

  .لـمثل مخاطر التشغي Iق تغطيتها في اتفاقية بازل ـغطي هذا المحور ملامح هامة جديدة لم يسبيأوزان المخاطر و 
  :ثلاث أساليب لقياس مخاطر الائتمان هي IIلقد أدخلت اتفاقية بازل       

: د على التصنيفات الائتمانية لمؤسسات التصنيف الائتماني مثلـيعتم :المعياري الأسلوب النمطي أو .1
فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر وفق  ستةوقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى  ،موديز وشاندرد آندبورز

ض لمخاطر فئة التصنيف لكل بنك من البنوك والشركات والدول، وقد تضمن هذا الأسلوب تحديد درجات التعر 
  2.قروض التجزئة والقروض العقارية

ة البنك نفسه بشرط إقرار الأسلوب من السلطة ـبمعرف استخدامهاويتم  :أساليب التقييم الداخلي .2
 3:الرقابية، وينقسم هذا الأسلوب إلى قسمين أو طريقتين

                                                                                                                                                         
1 Banque d'Algérie, media bank, l'application de balle II, communication de M.Icard, n°80, 2005, page 21. 
 

  .42، صغنيم أحمد، مرجع نفسه  2
  .43، ص  الخطيب سمير، مرجع نفسه  3
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ل ويقوم ـتسمح للبنوك بتقدير احتمال التخلف عن السداد لكل عمي :FIRBالطريقة الأساسية   -
المراقبون بتقديم المدخلات وتترجم النتائج إلى تقديرات لمبلغ الخسارة المستقبلية المحتملة التي تشكل أسس 

 .د الأدنى لرأس المالـتحديد متطلبات الح
ح للبنك الذي يتوافر له نظام داخلي متطور لتقييم المخاطر بتقديم ـتسم :AIRBالطريقة المتقدمة   -

 .ضروريةالمدخلات الأخرى ال
رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر الائتمانية، وتتيح كلا الطريقتين  احتياجاتق الطريقتين الربط بين ـويتم وف

  .دى التعرض لمخاطر الشركات ومخاطر الدول، والمخاطر المصرفيةـقياس ن
في الأسلوب دى أوزان المخاطر أكثر بعدا وعمقا ـكما أنه في كلا الأسلوبين أو الطريقتين سيكون م

 .ر عن حساسية أكثر المخاطرـالقياسي، الأمر الذي سيسف
الأكثر تطورا من إتباع أساليب  :وم به البنوكـة إمكانية الاعتماد على ما تقـالنظر مستقبلا في دراس .3

 . إحصائية متطورة لتقديم وتقدير حجم المخاطر الائتمانية وخسائر القروض ورأس المال المتطلب
  السلطات الإشرافية لكفاية رأس المال متابعة: ثانيا

د من كفاية ـدف هذه المتابعة التأكـل السلطة الرقابية وتستهـد ا عمليات المراجعة أو المتابعة من قبـيقص
ة مخاطر البنك وإستراتيجية المحافظة على المستويات المتطلبة لرأس المال، وفي هذا اال ـرأس المال بحسب نوعي

  :راعاة ما يليتقترح اللجنة م
دل كفاية ـأن تفرض السلطة الرقابية بالدولة التي تتسم اقتصادياا بتقلبات ذات قدر مؤثر، حد أدنى لمع •

 ؛دول الأخرىـالسلطات الرقابية بال رأس المال أعلى من الحد الأدنى المقرر بمعرفة
باقي البنوك بذات الدولة دل كفاية رأس المال يفوق الحد الأدنى لـمطالبة بعض البنوك بحد أدنى لمع •

كبار مساهمي البنك دى دعم  ـاعتمادا على طبيعة مكونات رأس مال البنك ومقدرته على توفير رأسمال إضافي وم
 ؛في هذا اال

وق أو نوعية نشاط ـمطالبة البنوك بأن يتوفر لديها نظام لتقدير مدى كفاية رأس المال بالنسبة لكل س •
 .لطة الرقابية على تقييم ذلك النظاميرتبط به البنك، ومقدرة الس

المصاعب التي يمكن أن تواجهها في الوقت  لاكتشافل الإنذار المبكر ـالتدخل الرقابي من خلال وسائ •
  1.ة مبكرة لمنع تدهور رأسمال البنكـالمناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية في مرحل

                                                 
  .51، ص سمير، مرجع نفسهالخطيب 1
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  السوق اطـانضب: ثالثا

د على تعزيز ـعلى تشجيع سلامة البنوك وكفاءا من خلال التأكي لـالسوق يعم انضباطد ا أن ـيقص
دى كفاية رأس مال ـد من المعلومات للمشاركين في السوق تسهم في إمكانية تقييمهم لمـالشفافية وكذلك إتاحة مزي

 .البنك
سبية ل رأس مال البنك، ونوعية مخاطره وحجمها وسياسته المحاـرح مزيدا من الإفصاح عن هيكـكما تقت

ل مع المخاطر ونظام البنك الداخلي ـللتعامتكوين المخصصات وإستراتيجياته المتبعة لتقييم أصوله والتزاماته، و 
  1.ر حجم رأس المال المتطلبـلتقدي

ة نواحي ـل الإفصاح أربعـهناك إفصاح أساسي وإفصاح مكمل لجعل انضباط السوق أكثر فعالية، ويشم
  .ة رأس المالـوين رأس المال، عمليات تقييم وإدارة المخاطر، كفاينظام التطبيق، تك: رئيسية وهي

  2:يـوص في ما يلـة في هذا الخصـويمكن إيجاز أهم المقترحات الجديدة التي اعتمدا اللجن
ن كفاية رأس المال داخليا ـل نظام مناسب يضمـتعظيم دور الرقابة الداخلية والخارجية والتقييم من خلال عم -

 ؛لـفي ضوء حجم المخاطر وخطة العم ةـحتياطات المالية المستقبليمع توفير الا
دة على تقييمات أعلى من التقييمات السيادية ـول البنك والشركات العاملة في الأسواق الصاعـإمكانية حص -

 ؛وك والشركاتـ تعمل ا تلك البندول نفسها التيـل عليها الـالتي تحص
 ؛% 150إلى  %100لمنخفضة الجودة من روض اـإمكانية رفع أوزان مخاطر الق -
دة إلا إذا تم تجنب تلك المخاطر بنقلها إلى ـة تقديمها لقروض مسنـضرورة تدعيم رؤوس أموال البنوك في حال -

 .خارج عمليات البنك
 ؛ع به من ضمانات وكفالاتـلما يتمتة بالقرض طبقا ـإمكانية تخفيض أوزان المخاطر المتعلق -
 ؛لـمخاطر التشغي: ات رأس المال مثلالمخاطر لأول مرة ضمن متطلب دة منـإدراج أنواع جدي -
وللقطاع الذي ل تقييم البنك للمقترض بوجه خاص ـل البنك، اتسعت لتشمـإن عملية الإقراض من قب -

 ؛ل عامـيعمل فيه بشك
 ؛ذاا وكـلاء أو تقييم البنـم العملال تلك الأنظمة سواء تقييـتزايد أهمية دور وكالات التقييم من خ -

                                                 
1 Armand Pujal, de Cooke à Bâle II, roue d'économie financière, paris, imprimerie de Lyon, N° 73, 2004. 

  .52،53، صنفسهالخطيب سمير ، مرجع  2



  تمانيةلمخاطر الائا وإدارة   II ،IIIاتفـاقية بازلقراءات في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني ـــــــــــــــالفصل  
 

 76 

المطالبة ا  ل من تلكـوك الكبيرة ذات الأنظمة المتطورة لإدارة المخاطر بمتطلبات رأسمال أقـإمكانية تمتع البن -
 ؛ل حجماـالبنوك الأق

ة بالتزام أجهزا المصرفية بمعدلات كفاية رأس مال أعلى من الحد ـام السلطات الرقابية المحليـإمكانية قي -
 ؛إذا رأت ضرورة ذلك طلوب عالميا،الأدنى الم

ات ة بإستراتيجيات المخاطر ومتطلبـد من المعلومات المتعلقـضرورة قيام البنوك بالإفصاح والشفافية عن المزي -
 ؛وط السوقـرأس المال لمواجهة ضغ

ة من ناحية أخرى بما ـق بين متطلبات لجنة بازل من ناحية والجهات الرقابية المحليـضرورة التعاون والتنسي -
 . لتلك الجهات حسن أداء وظائفها لـيكف

 .IIة بازل ـة التي أقرتها اتفاقيـة الفعالـالمبادئ الأساسية للإشراف والرقاب: المطلب الرابع
ة مبادئ تتعلق بالإشراف الفعال على البنوك ـتتضمن المبادئ الأساسية للجنة بازل للرقابة المصرفية أربع

ود نظام ـعالة ومتمكنة، ويستلزم التطبيق الصحيح لهذه المبادئ وجة فـوخمسة وعشرين مبدأ أساسي لضمان رقاب
  .ل التطورات والمستجداتـل مع كـرن يستطيع التفاعـمصرفي قوي ومتطور وم

 ال البنكـة للإشراف على كفاية رأس مـادئ الأساسيـالمب :ولاأ
  :ادئ أساسية وهيـى أربعة مبوك علـد السلطات الإشرافية في إشرافها الفعال على كفاية رأسمال البنـتستن
ة ـدى كفاية وتناسب رأسمالها مع حجم وطبيعـيتعين على البنوك القيام بعملية تقييم شاملة لم: دأ الأولـالمب

  .المخاطر التي تواجهها
ل ة رأس الماـوك بشأن كفايـام بمراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنـينبغي على المراقبين القي: دأ الثانيـالمب

ابية ي على المراقبين تنفيذ إجراءات رقـدرا على الإشراف وضمان التزامها بمعدلات رأس المال وينبغـبالإضافة إلى ق
  ؛في الحالات التي تستلزم ذلك

وك بتحقيق مستويات على رأس المال أعلى من الحدود ـع قيام البنـي على المراقبين توقـينبغ :دأ الثالثـالمب
وبة من ـأي احتياطات مطلوك بتوفير ـدرة على مطالبة البنـحتفاظ ا وأن يكون لهؤلاء المراقبين القالدنيا الواجب الا

  ؛رأس المال
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ينبغي على المراقبين التدخل في مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأس المال للبنك عن الحدود : دأ الرابعـالمب
قدرة على طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج جوانب ا و أن يكون لهؤلاء المراقبين ال الاحتفاظالدنيا الواجب 

   1.القصور بحيث يتم استفاء نسب رأس المال المطلوب على وجه السرعة
  IIوك وفقا لمتطلبات بازل ـة على البنـادئ الأساسية للرقابة الفعالـالمب: ثانيا

دد الاستقرار المالي سواء على ـإن ضعف الجهاز المصرفي في أي بلد سواء كان متقدما أو ناميا يمكن أن يه
  .دوى انتقال الأزمات المصرفيةـدولي من خلال عـوى الـمستوى البلد أو على المست

دولي من خلال ـوى الـدا من الاهتمام على المستـة النظم المالية مزيـد اكتست الحاجة إلى تحسين وتقويـلق
ة على البنوك، كما تزايد الاهتمام بتقوية الاستقرار ـرقابة بازل للإشراف والـدد من المؤسسات المالية، وكذلك لجنـع

ة بازل من ـد تركزت جهود لجنـدولي، وبنك التسويات الدولية، ولقـد الدولي، والبنك الـالمالي من جانب صندوق النق
هذه ة على البنوك في البلدان المختلفة ومن ـخلال إصداراا المختلفة والتي يتم تمصيلها على جهات الرقاب

ي من ـ، وه1997ة على البنوك والتي أصدرا في سبتمبر ـة بمبادئ الرقابة الفعالـالإصدارات الهامة تلك المتعلق
   2.ز الاستقرار المالي في البلدان المختلفةـق آلية فعالة لتعزيـخلال جهدها الدائم تستهدف خل

د من ـدأ أساسيًا، لا بـمب )25(رين ـة وعشد اشتملت المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة على البنوك خمسـلق
ة على ـع مجموعات رئيسية موزعـق هذه المبادئ بسبـذ لضمان فعالية أي نظام رقابي، وتتعلـوضعها موضع التنفي

  : النحو التالي
                     ة للرقابة المصرفية الفعالة          ـروط المسبقـالش

                                                  ؛الترخيص والهيكلة .1
                              ؛روط التحوّطية والاحترازيةـالنظم والش .2
                                    ؛ة المستمرةـأساليب الرقابة المصرفي .3
                                          ؛رهاـالمعلومات المطلوب تواف .4
                               ؛ةـات المراقبين الرسميصلاحيات وسلط .5
 .)وك دولية النشاطـالبن(العمل المصرفي الخارجي  .6
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رى ـل دول بعينها إجراءات أخـد الأدنى، بمعنى أا قد تطلبت في بعض الحالات وداخـل هذه المبادئ الحـتمث
ح للتطبيق على كثير من ـن أن هذه المبادئ يصلمكملة لمواجهة مخاطر خاصة بالنظم المالية لهذه الدول، فضلا ع

  .ة لخدمات البنوكـدة بتقديم خدمات مصرفية مماثلـح لها النظم المالية السائـالمؤسسات غير البنكية والتي تسم
ت عليها، وتعظيم ـخ الأسس التي بنيـول دولي وعام لهذه القواعد وترسيـق قبـي لجنة بازل لخلـفي إطار سع

ا اقترحت تبني صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية المعينة لهذه الاستفادة، فإ
ة الاقتصاد الكلي ـو تقويم نظمها الإشرافية على القطاع المالي والمصرفي وتنميـدة الدول نحـالمبادئ في مساع

  1.والاستقرار المالي ا
دول، كذلك ـمن المهتمين بالعمل الإشرافي والرقابي في العديد من الد ـة هذه المواد العديـد ساهم في صياغـلق

د أو ـمنظمة رقابية في دول مختلفة، وهو ما يكسب هذه القواع 16وك وممثلي ـة بازل للإشراف على البنـأعضاء لجن
   2.صياغتهاة المختلفة التي ساهمت في ـق والشمول والتنوع للخبرات والتجارب الدوليـالمبادئ الكثير من العم

دول المختلفة سوف يكون بمثابة خطوة ـبتطبيق هذه المبادئ من جانب ال الالتزامة بازل أن ـرى أعضاء لجنـي
ة بعض الدول عند التطبيق لإجراء ـة نحو تحسين مناخ الاستقرار المالي محليا ودوليا ويرتبط بذلك حاجـهام

ذلك نطاق الصلاحيات الممنوحة لجمعيات الإشراف البنكي تعديلات هامة في الأطراف القانونية القائمة ا، وك
  .ا، بما يمكنها من تطبيق هذه المبادئ

ق الرئيسية للمخاطر التي تواجه البنوك في أدائها لعملها وكذلك ـلقد تناولت المبادئ المشار إليها، المناط
  :مباشرة كما يلي 25لـ العناصر الرئيسية للرقابة والإشراف على البنوك وسنتعرض لهذه المبادئ ا

نظام الرقابة على البنوك كي يتسم بالفعالية يجب أن يحتوي على مسؤوليات وأهداف : دأ الأولـالمب •
ل طرف يجب أن يتوافر له موارد وأن يعمل ـل طرف متدخل وله صلة بمؤسسات الإشراف على البنوك وكـلك

وك وأن يتضمن الأحكام ـل الإشراف على البنبشكل مستقل، ومن الضروري توافر إطار قانوني مناسب لأعما
ة ـالسلامة و الأمان، والحماي لاعتباراتالمنظمة لصلاحيات المؤسسات المصرفية وعمليات الإشراف، بالإضافة 

 ؛شراف والصيانة السرية المعلوماتالقانونية للقائمين بأعمال الإ
لعمليات الإشراف يجب تعريفها بوضوح   ة المؤسسات التي تم الترخيص لها تخضعـأنشط :دأ الثانيـالمب •

 ؛جانب المتعاملين كلما كان ممكنا من" البنك" ع الضوابط لاستخدام مصطلح ـكما يتعين وض

                                                 
  .44، ص نفسهمرجع د، ـغنيم أحم 1
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وم السلطات المخولة بمنح التراخيص لعمل البنوك بوضع المعايير اللازمة في هذا الشأن ـتق :دأ الثالثـالمب •
ذه المعايير، وإن عملية منح التراخيص هي عمل المديرين ـل هـولها أن ترفض طلبات التراخيص التي لا تقاب

والمستويات الإشرافية للإدارة العليا ويستوجب منح التراخيص معرفة خطط التشغيل والرقابة الداخلية وكذا 
نبي، دته الرأسمالية، وحينما يكون طالب الترخيص بنك أجـالأوضاع المالية التقديرية لهذا البنك بالإضافة إلى قاع

  1؛البلد الأم التابع لها هذا البنكول على موافقة جهات الإشراف في ـي الحصـوينبغ
ة في ـل الملكيـالقائمين بالإشراف يجب أن تكون لهم سلطة مراجعة أي طلب لتحوي :دأ الرابعـالمب •

 ؛رف آخرـالبنوك القائمة إلى ط
المعايير لمراجعة عمليات الاستحواذ و  عـيجب أن يكون للسلطات الإشرافية سلطة وض: دأ الخامسـالمب •

الاستثمارات الرئيسية التي يقوم ا البنك وكذلك التحقق من أن الوحدات أو الهياكل التابعة لا تعرض البنك 
 ؛ق عمليات الإشراف الفعالـي لها أو أا تعيـلمخاطر لا داع

لأدنى لكفاية رأس المال التي يجب يجب على الجهات المشرفة أن تقرر متطلبات الحد ا :دأ السادسـالمب •
وك الوفاء ا، ويجب أن تعكس هذه المتطلبات المخاطر التي تواجهها وأن توضح مكونات رأس المال، ـعلى البن

ل ـة، وينبغي ألا تقـل فيما يتعلق بأنشطتها الدوليـالخسائر على الأق امتصاصذا في عين الاعتبار قدرا على ـآخ
 ؛توجبته مقررات بازل وتعديلااهذه المتطلبات كما اس

ح القروض واستثمار ـإن تقييم السياسات والممارسات والإجراءات التي تتبعها البنوك لمن :دأ السابعـالمب •
رة لمحافظ القروض ـمد أحد الأركان الأساسية لأي نظام إشراف عليها وكذلك المتابعة المستـأموالها يع

 ؛والاستثمارات
وك التحقق من أن البنوك يتوافر لديها سياسات ـعلى القائمين بالإشراف على البنيجب  :دأ الثامنـالمب •

ول وكذلك كفاية المخصصات والاحتياطات الخاصة بخسائر ـوتطبيقا وإجراءات كافية بشأن تقييم جودة الأص
 ؛روضـالق

ارة المعلومات وك التحقق من توافر النظم لإدـيجب على القائمين بالإشراف على البن :دأ التاسعـالمب •
ع معايير ـذه أن تضـلديها والتي تمكنها من تحديد عمليات التركز في محافظها، كما يجب على جهات الإشراف ه

 ؛رد كان أو مجموعات مرتبطة ذا المقترضـدود تقيد من مخاطر تعرض البنوك لكل مقترض فـوح
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قراض لأطراف مرتبطة فإن على ة عن عمليات الإـحتى يمكن تجنب الأخطار الناجم :دأ العاشرـالمب •
جهات الإشراف على البنوك أن يتوافر لديها المتطلبات اللازمة للتحقق من أن عمليات الإقراض للأفراد 

ة مخاطر أعمالها ـرى مناسبة تمكنها من مراقبـوك أدوات أخـواموعات المرتبطة م تتم بإتباع نفس الأسس، وللبن
 ؛والسيطرة عليها

وك يتوافر لديها ـق من أن البنـيجب على القائمين بالإشراف على البنوك التحق :دي عشردأ الحاـالمب •
ة بأنشطة ـل المتصلـدول ومخاطر التمويـة لتحديد ومتابعة ورقابة المخاطر المتصلة بالـسياسات وإجراءات مناسب

 1؛وكـالإقراض والاستثمار الدوليين لهذه البن

شراف على البنوك التحقق من تطبيق هذه البنوك لنظم تقيس بدقة على جهات الإ :دأ الثاني عشرـالمب •
و تراقب مخاطر السوق التي تواجه البنوك، كما يجب توافر سلطة إقرار لتحديد مستوى من رأس المال لمقابلة 

 ؛ة لذلكـمخاطر السوق عندما تنشأ الحاج

وك وتطبيقها لسياسات ـالبن امتلاكق من ـيجب على الجهات الإشرافية التحق: دأ الثالث عشرـالمب •
وإجراءات متكاملة لإدارة المخاطر، ودف إلى تحديد وقياس ومتابعة ورقابة جميع المخاطر المادية الأخرى وأن 

 ؛ر لديها رأس المال المطلوب لمقابلة هذه المخاطرـيتوف

ق ضوابط ـيجب على جهات الإشراف على البنوك التحقق من أن البنوك تطب :دأ الرابع عشرـالمب •
ة و ـللرقابة الداخلية بما تتناسب وطبيعة ونطاق أعمالها ويجب أن يتضمن ذلك إجراءات واضحة لتفويض السلط

 ؛ل بين الوظائف، وتحديد المسؤولياتـالفص

من تطبيق هذه الأخيرة  يجب أن تتحقق جهات الإشراف على البنوك :دأ الخامس عشرـالمب •
والتي تتوفر على معايير إخلاصية ومعينة داخل القطاع " اعرف عميلك"لسياسات مناسبة ويتضمن ذلك قواعد 

 ؛دـل متعمد أو غير متعمـع استخدام بعض العناصر الإجرامية في ممارسة نشاطها بشكـالمالي و تمن

 ؛ق بترتيبات الإشراف المتكامل والمستمر على البنوكـمتعل :دأ السادس عشرـالمب •

بعلاقات منتظمة مستمرة مع إدارة  الاحتفاظ بأعمال الإشراف على القائمين: دأ السابع عشرـالمب •
 ؛البنك وكذلك فهم ومعايشة أعمالها

ل التي تمكنهم من تجميع ـي أن تتوافر للقائمين بالإشراف على البنوك الوسائـينبغ :دأ الثامن عشرـالمب •
  ؛دىـر أو على حومراجعة التقارير والإحصائيات التي تقدمها البنوك، على أساس مجمع أو مستم
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ح لهم جمع المعلومات التي ـل التي تتيـيجب أن تتوافر للقائمين بالإشراف الوسائ :دأ التاسع عشرـالمب •
 ؛وك أو من خلال المراجعين الخارجيينـتتصل بنشاطهم الإشرافي من خلال الإشراف الميداني على البن

لبنوك تتمثل في قدرة القائمين بأعمال أحد العناصر الجوهرية في الإشراف على ا :دأ العشرينـالمب •
وك التي تتخذ شكل مجموعة، وذلك على أساس موحد وإجمالي ـالإشراف على ممارسة أعمالهم على البن

 ؛لنشاطاا

ق من إمساك البنوك لسجلات مناسبة ـيجب على القائمين بالإشراف التحق :دأ الحادي والعشرونـالمب •
ن القائمين بالإشراف من تكوين رأي صادق وسليم بشأن المركز المالي للبنك طبقا للسياسات المحاسبية التي تمك

 ؛ل صادق موقف البنكـوربحية أعماله وأن البنك يقوم بنشر قوائمه المالية على أساس دوري وبما يعكس بشك

 اذلاتخيجب أن تتوافر للقائمين بالإشراف على البنوك وسائل رقابية مناسبة  :دأ الثاني والعشرونـالمب •
ذر في ممارستها لأعمالها، حينما تكون هناك ـالإجراءات التصحيحية، حينما لا تلتزم البنوك بمتطلبات الحيطة والح

مخالفات مستمرة للقواعد التنظيمية، أو حينما دد مصالح المودعين بشكل أو بآخر، وفي حالات الضرورة يجب 
 ؛لبنك أو التوصية بذلكدرة على إلغاء تصريح اـأن تتضمن هذه الإجراءات الق

يجب على جهات الإشراف على البنوك ممارسة نشاطها الإشرافي على البنوك  :دأ الثالث والعشرونـالمب •
دولية النشاط على أساس مجمع وأن تقوم بأعمال المتابعة المناسبة وأن تطبق المعايير الاحترازية المناسبة على كافة 

ل أساسي أنشطة فروعها الأجنبية والوحدات ـلبنوك على مستوى العالم وبشكالأعمال المصرفية التي تواليها هذه ا
 ؛التابعة والمشتركة

ل تبادل المعلومات والتعاون بين مختلف الأطراف المتداخلة المسؤولة عن ـيمث :دأ الرابع والعشرونـالمب •
العناصر الرئيسية لعملية د ـعملية الإشراف على البنوك بما فيها السلطات الإشرافية ف الدول المضيفة، أح

 1؛"Consolidated"ع ـالإشراف على أساس مجم

وك وممارسات أعمال البنوك ـعلى الجهات الإشرافية التحقق من أن سل :دأ الخامس والعشرونـالمب •
 الأجنبية تتفق وذات المعايير المطبقة على البنوك الوطنية وأن يتوافر لها سلطة الحصول على المعلومات التي تحصل

وك في البلد الأم، التابع له هذا البنك الأجنبي وذلك بغرض تنفيذ عمليات ـعليها جهات الإشراف على البن
 ؛عـالرقابة والإشراف على أساس مجم
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د ذاا تتضمن الوثيقة شروحا لمختلف الوسائل التي يمكن للمراقبين ـبالإضافة إلى عرض المبادئ في ح
وك الخاضعة لسلطتها، ـق المبادئ في سياق الرقابة على جميع المصارف والبنـاستخدامها في عملية التنفيذ وتطب

وتدعو الحاجة في حالات عديدة إلى تكميلها بتدابير أخرى تصمم لمعالجة أوضاع ومخاطر خاصة في النظم المالية 
  .ل بلد من البلدانـالموجودة في ك

  II ررات بازلق مقـة على البنوك نتيجة تطبيـالانعكاسات المترتب :ثالثا
ل فيما ـالأهمية اللازمة يتمث لائهايإال فإن أهم الأمور التي يتعين ـوفقا لما انتهى إليه المتخصصون في هذا ا

  :يلي
معقد للغاية ويتطلب وقتا وكلفة أكبر، وإمكانية استيعابه وتطبيقه  "IRB"ج التقييم الداخلي ـإن منه .1

 ؛فل الكثير من البنوك والمصار ـقب ة منـصعب
 ؛"IRB"ج التقييم الداخلي ـمتطلبات رأس المال ستكون أكبر بكثير مع المعيار الجديد ومنه .2
ة لحساب رأس ـة خاصـة في الرقابة على المصارف المتطورة والبنوك القوية التي لديها نماذج داخليـالصعوب .3

 ؛المال وكفايته
بسبب النقص في  II لبات بازلد لا يفي بمتطـدى البنوك، إلا أن معظمها قـود نماذج لـرغم وج .4

 ؛لـل مفصـول بشكـيمات وتصنيفات الأصتقي
ل تاريخي  ـوك الخبرة والأنظمة وقواعد البيانات مع سجـدى الكثير من البنـمن المتوقع أن لا يكون ل .5

 ؛"IRB"ة لتطبيق منهج ـي تكون مؤهلـل ودقيق لها حول خسائر القروض لكـكام
ل تلبية احتياجات الاستثمار المطلوب في ـى الكثير من البنوك من أجدم توافر الموارد المناسبة لدـع .6

 ؛ة إدارة المخاطر وجمع المعلوماتالتكنولوجيا المتطورة وأنظم
ة بدرجة كبيرة، العديد من ـإن تقنيات التحكم بالمخاطر، أو إدارا المقترحة في الاتفاق الجديد قاسي .7

عف في أنظمة  الجديدة بسبب الأطر الرقابية الضعيفة ومظاهر الضة في الوفاء بالمعاييرـالبنوك سوف تجد صعوب
 ؛المدفوعات والتسوية

د الطريقة القياسية أي ـم البنوك ستعتمـفإن معظ" IRB"ج ـوبات المذكورة في منهـبسبب الصع .8
ستجد  نياائتمال وكالات التقييم الدولية وبالتالي فإن المصارف غير المصنفة ـالاعتماد على التصنيفات من قب

 ؛ىـر أعلـنفسها أمام متطلبات رأس مال أعلى بسبب أوزان مخاط
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د نفسها ـدول ذات تصنيفات متدنية أيضا، ستجـل في الـالبنوك ذات التصنيفات المتدنية والتي تعم .9
، دولـد دخولها أسواق التمويل الدولية، كما أن التدفقات الرأسمالية نحو هذه الـأمام صعوبات وتكاليف أكبر عن

 1؛اجع نسبياوهذه البنوك ستتر 
د على ـوالكثير من البنوك تعتم %150إلى  %20بنك من الأنتر ازدياد وزن مخاطر عمليات   .10

 ؛ل الدوليةـول على مصادر التمويـلحصد صعوبة وكلفة اـالأنتربنك، الأمر الذي سيزي
  دةـدل في مقررات بازل الجديـور التي تثير الجـبعض الأم: رابعا

ة ـلجن اعتمدتد ـمسألة الضمانات وتقنيات الحماية أو تقنيات تخفيف مخاطر الإقراض، فقفيما يخص  -
ل إلى الرفض العملي مل أدوات تخفيض مخاطر الإقراض، ثم عادت ـبازل بداية موقفا في غاية التشدد وص

كت خارج نطاق وأخذت في الاعتبار بعض الضمانات كالضمانات النقدية والضمانات السيادية والمصرفية وتر 
 .ول أشكالا أخرى من الضماناتـالمقب

أما فيما يخص مسألة الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة فإن هذه الأخيرة القروض الممنوحة إليها  -
ل معظم قطاع المؤسسات في بعض البلدان العربية، و بينتما لم يتم البت في تصنيفها في منزلة ما بين المنزلتين ـتشك

ؤسسات وقطاع التجزئة، وإذا أضفنا إلى ذلك أيضا عدم أخذ بعين الاعتبار والتي توفرها في العادة أي قطاع الم
ل لهذه المؤسسات مرتفعة بشكل غير منطقي، لأن نسب المخاطر لهذه ـح كلفة التمويـهذه المؤسسات، تصب

   .%100ل ـالمؤسسات ستكون أعلى وعلى الأق
  III بازلة ـاتفاقيقـراءة في :المبحث الرابع 

ى بكثير من نمو القطاع ـالمتقدمة خلال العقدين الماضيين نموا وتوسعا بمعدلات أعل IIلقـد حققت بازل 
 الاحتياجاتة ـد في توسعه ونموه على دوره الرئيس في تلبيـح وكأنه مستقل بذاته، لا يعتمـالحقيقي، حتى أصب

  .الحقيقية ديةقتصاالتمويلية والخدمات المصرفية والمالية للأنشطة الا
ووسائل الدفع وتبادل المعلومات، ومع تنامي  الاتصالاتد أدى التطور الكبير في التقنية الحديثة في مجال ـلق
ل ضعف سلطات إدارة المخاطر والإشراف والرقابة ـالمتمثلة في المشتقات المالية، وفي ظالمالية  الابتكارات استخدام

يعد هذا أحد ( ل البنوكـمن قبالأمر الذي أدى إلى الإفراط في الإقراض  دى كثير من وحدات القطاع المصرفي،ـل
ر حجم ـإضافة إلى صغل آليات السوق، و ـإيمانا منها بمبدأ حرية عم )أهم مسببات الأزمة المالية العالمية الأخيرة

                                                 
1 Banque d'Algérie, Midea Bank n° 80, Balle II, page 22. 
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ومع  1،ولة لديهاعدم كفاية صمامات السيو دى الكثير من المؤسسات المصرفية ـة بالأصول لـرؤوس الأموال مقارن
ل ـك  ل غير منسجم مع النمو في الإنتاج الفعلي،ـة طويلة بشكـالتوسعٍ في السياسات النقدية والمالية لفترات زمني

سوق الرهن  ايار، التي سببها "بأزمة الرهون العقارية"عرفت  2007هذه الأمور أدت إلى حدوث أزمة مالية سنة 
دول المتقدمة وبعض الدول الناشئة، من خلال ـال اقتصادياترعة البرق إلى العقاري الأمريكي، والتي انتشرت بس

بنوكها في الأصول المالية الأمريكية المدعومة والمضمونة بالرهن العقاري، والتي أصبحت تعرف بالأصول  استثمار
  2.ةـالسام

دة النظر في أساليب ل إعاـومن أج ،ل معالجة كافة هذه الثغرات التي أظهرا هذه الأزمةـلذلك ومن أج
ي البنوك المركزية ومسؤولي الرقابة البنكية الممثلين للأعضاء ـ، أعلنت مجموعة محافظدى البنوكـوطرق إدارة المخاطر ل

ر اللجنة ـ، وذلك في اجتماعها المنعقد في مقIII السبعة والعشرون للجنة بازل للرقابة المصرفية عن اتفاقية بازل
خلال  ، والتي صادق عليها فيما بعد زعماء مجموعة العشرين2010سبتمبر  12في  ة بازل السويسريةـبمدين

ة على معايير ـع أعضاء هذه اللجنـحيث أجم ،2010نوفمبر  12اجتماعهم في عاصمة كوريا الجنوبية سيول في 
  ".     IIIبازل"وى المؤسسات المصرفية سميت ـدولية جديدة موجهة لتسيير المخاطر على مست

 2009ق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تم نشرها بين جويلية ـعلى عناصر عدة متف III بازل تتضمن
   3:، وهي2010وسبتمبر 
ل مواجهة الخسائر التي قد تواجهها البنوك، إضافة إلى ضمان استمرارية ـتحسين نوعية رأس المال من أج -

  عملياا في حالة التصفية،
ايير رأس المال، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التداول، عمليات التوريق  تدعيم تغطية المخاطر في إطار مع -

  ؛التأثرات بمخاطر الأدوات المشتقةوعوارض عناصر خارج الميزانية، و 
 من انتقلالذي (أو الأولي  حتياطيق برأس المال الاـد الأدنى لمتطلبات رأس المال، خاصة فيما يتعلـرفع الح -

من  %2,5ون من أسهم عادية بنسبة ـحتياط يتكتحوطي أو هامش الا ل رأس مالـوتشكي، %)4,5إلى  2%

                                                 
    ،"الإصلاحات التنظيمية"بمناسبة بدأ أعمال دورة  2011فيفري  8د العربي، ألقاها في كلمة مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق النق 1

 www.amf.org.ae ،16/04/2011 ،11:00.  
 عهد العربي للتخطيط بالكويت، أفريل، الم102ة جسر التنمية، العدد ـ، مجلوالنامية ةتبعات الأزمة الاقتصادية على الدول العربيالعباس،  بلقاسم  2

  .03، ص2011
3 Comité de bâle sur le contrôle bancaire, Réponse du comité de bâle à la crise financière : Rapport au 
groupe des vingt , octobre 2010, P 1-2. à partir du site de Bank for international  settlements. www.bis.org             
consulté le : 04/04/2011,22:32. 
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ع إجمالي ـالمحتملة، مما يرف قتصاديةالخسائر خلال الأزمات المالية والا لامتصاصالأصول المصرفية، يستخدم 
  ؛%7إلى  الاحتياطيمتطلبات رأس المال 

ال ضد المخاطر، تتضمن تراكم ق نسبة للرفع المالي منسقة دوليا موجهة لدعم متطلبات رأس المـخل -
  ؛رفيـالمص المفرط في النظام الاقتراض
، إضافة إلى توصيات تكميلية )الركيزة الثالثة(المالي  والاتصال الاحترازيةإعادة بعث المعايير المتعلقة بالرقابة  -

  ؛المكافأةخطر السيولة، الحوكمة و المقاومة، تسيير  اختبارإفيما يتعلق بالتطبيقات السليمة للتقييم، 
، )LCRنسبة تغطية السيولة (ق معايير دولية دنيا للسيولة، تتضمن نسبة السيولة للمدى القصير ـخل -

  ؛)NSFRنسبة الصافية للتمويل المستقر (ل ـة على المدى الطويـونسبة هيكلية للسيول
في الظروف  دمـحد أدنى من رأس المال يمكن أن يستخ -وفي فترة مواتية  - ع البنوك على تكوينـتشجي -

ل ـة، وذلك من أجـ، وهامش التقلبات الدوري)وطـرأسمال التح(لرأس المال  الاحتياطلا في هامش ـ، متمثالاستثنائية
 .حماية القطاع المصرفي في فترات النمو المفرط للإقراض

  رفع متطلبات رأس المال : الأوللمطلب ا

 - ة ـى لرأس المال المؤلف من الأسهم العاديـلأدنل إليها، فإن مستوى الحد اـالمتوص الاتفاقياتفي إطار 
ل تطبيق التعديلات التنظيمية ـقب %2 بـواه الحالي والمقدر ـسيرفع من مست - العنصر الأكثر صلابة في رأس المال

ل ـوهذا الإجراء الجديد سيطبق بشك. د تطبيق التعديلات الجديدة، والتي تعد الأكثر صرامةـبع %4,5 السارية إلى
د الأدنى لرأس المال الأولي ـن متطلبات الحإ، وبالموازاة مع ذلك ف2015ي إلى غاية الأول من جانفي تدريج

) الشريحة الأولى التي تتألف من الأسهم العادية والأدوات المالية الأخرى المؤهلة على أساس معايير أكثر صرامة(
ال الشريحة الأولى ـد الأدنى المطلوب من رأس من الحإخلال نفس الفترة، وبالتالي ف %6إلى  %4ع من ـسوف ترتف

  1).لرأس مال الحماية% 2,5لرأس المال الفئة و% 6(% 8,5ورأس مال التحوط سوف يكون بنسبة 
  
  
  
  

                                                 
1 Comité de bâle sur le contrôle bancaire, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des résponsables 
du contrôles bancaire relève les éxigences internationals de fonds propres, Communiqué de presse, du 12 
sep 2010, P 02. à partir du site : www.bis.org 
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  IIIمتطلبات رأس المال وفق بازل  :)09(رقم الجدول 

  (%)متطلبات الحد الأدنى وهوامش الاحتياط 
  إجمالي رأس المالرأس المال   أسهم عادية                                     

  8,0  6,0  4,5  النسبة الدنيا

    2,5  هامش الإحتياط   

  10,5  8,5  7,1  هامش الإحتياط+ النسبة الدنيا   

– 0  مجال هامش مقابلة التقلبات الدورية  
 2,5  

  
  .بنك التسويات الدولية: المصدر

  :الانتقاليـةالإجراءات والترتيبات :المطلب الثاني 

ذ هذه ـلتنفي الانتقاليـةون ومسئولو الرقابة البنكية على الترتيبات ـالمحافظ اتفقة إلى التعديلات السابقة، ـإضاف
لال ـن خة هذه المستويات المرتفعة لرأس المال مـل مساعدة القطاع المصرفي على تلبيـالمعايير الجديدة، وذلك من أج

  .بالقروض الاقتصادرأس المال، مع المحافظة على استمرارية تزويد ـع الأرباح ورفع معقول لـالحد من عمليات توزي
   1:وتتلخص هذه الترتيبات في الخطوات التالية

 يتوجب عليها، حيث 2013 جانفي أول من نطلاقااللبلدان الأعضاء  المستوى الوطني على دأ التنفيذـيب
ل هذا ـالبنوك قبيتعين على  كما،  هذا التاريخ لـقب ولوائحها ذات الصلة ضمن قوانينها القواعد هذه إدراج

 : المخاطر بأوزان ول المرجحةـالأص من حيث التالية دود الدنياـللح المتطلبات الجديدة تلبيةالتاريخ كذلك 
 ؛ول المرجحة بأوزان المخاطرةـالأص/بالنسبة للأسهم العادية% 3,5•     

  ؛ول المرجحة بأوزان المخاطرةـالأص/بالنسبة للشريحة الأولى% 4,5• 
  .ول المرجحة بأوزان المخاطرةـالأص/بالنسبة لإجمالي رأس المال 8%• 

  III ق بازلـلمتطلبات رأس المال وف الانتقاليةالترتيبات : )10(رقم الجدول 

  2013  2014 2015  2016 2017  2018   ��#�*2019  

سبة رأس المال من حقوق الحد الأدنى لن 

  المساهمين
3,5%  4,0%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  4,5%  

  %2,5  %1,88  %1,25   %0,63        هامش التحوط لرأس المال 

رأس مال +حد الأدنى لحقوق المساهمين 

  التحوط
3,5%  4,0%  4,5%  5,13%  5,75%  6,38%  7,0%  

                                                 
1 Ibid, P 03. 
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  %6,0  %6,0  %6,0  %6,0  %6,0  %5,5  %4,5  1الحد الأدنى لرأس مال الفئة  

  %8,0  %8,0  %8,0  %8,0  %8,0  %8,0  %8,0  الحد الأدنى من إجمالي رأس المال 

رأس +الحد الأدنى لإجمالي رأس المال 

  مال التحوط
8,0%  8,0%  8,0%  8,63%  9,25%  9,88%  10,5%  

  بنك التسويات الدولية: المصدر 

  ل الحالات تاريخ البداية هو الأول من جانفيـفي ك
ة الأولى ـوالشريح العادية فيما يتعلق بالأسهم  الأدنى دـللح الدنيا لمتطلباتا تنفيذ  مـسيت

ل الحد ـسينتق 2013وفي الأول من جانفي   .2015والأول من يناير ، 2013الأول من يناير   بين تدريجي لـبشك
بة للشريحة الأولى وبالنس  ،%3,5 إلى  )المستوى الحالي (  %2  الأدنى المطلوب المرتبط بمستوى الأسهم العادية من

 ) أسهم عادية(  %4على التوالي إلى  2014ليصل المتطلبين في الأول جانفي  ،%4,5 إلى %4ع من ـسترتف
  .2015في الأول من جانفي  %6و % 4,5ثم إلى  ،) بالنسبة للشريحة الأولى( %5,5و

بقى دون تغيير ولا يتطلب إذا سي %8 وى الحالي الذي هو بنسبةـفالمست ،وبالنسبة موع رأس المال  إجمالا،
فيمكن تغطيته من  ،وتلك المتعلقة بالشريحة الأولى  %8المتطلبات الكلية  بين  رقـالف أما عن  ،انتقاليةإجراءات 

 . ة الممتازةـواع أخرى لرأس المال ذات النوعيـوبأن، )الشريحة الثانية  (ر رأس المال التكميلي ـخلال عنص
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  :خلاصة الفصـل

ح مدى ـويوض بالاهتمامجدير  1975لجنة بازل للرقابة المصرفية منذ نشأا سنة  اتخذتهإن المسار التي 
أن تقنن مجموعة التطورات والتغيرات التي  استطاعتالنجاح الكبير الذي حققته اللجنة طوال هذه السنوات، إذ 

بازل الأولى  اتفاقيةمن  انطلاقاس بالقصيرة، ل عام خلال فترة من الزمن ليـشهدها القطاع المصرفي والمالي بشك
ة المصرفية ذو الخبرة الطويلة في هذا اال مع إدخال ـد فيها بشكل أساسي على النظام الأمريكي للرقابـوالتي أعتم

البنوك الدولية النشاط في  واحتياجاتط للرقابة المصرفية يتماشى ـبعض التعديلات الأوروبية، وهو ما أوجد نم
  .ل الصناعية بالدرجة الأولىالدو 

د الدولي وهو ـد تطورات وتغيرات متلاحقة على الصعيـولأن مجال نشاط لجنة بازل مرتبط بقطاع يشه
الأولى بما يساير هذه التحولات، وهو ما تحقق فعلا من خلال  الاتفاقيةالقطاع المصرفي، كان لزاما مراجعة بنود 
نظم معلوماتية وتكنولوجية متطورة من  واعتمادال ـخاطر التشغيلية، مع إدخإدماج العديد من المخاطر من أهمها الم

ا، بالإضافة إلى التركيز ـل بنك في تطبيقهـك  استعدادق، وهذا حسب طبيعة ودرجة ـة التطبيـة التعقيد إلى السهلـبالغ
ك التي تفرض على هذه رار المراجعة الرقابية للبنو ـالأولى على غ الاتفاقيةعلى موضوعات جديدة لم تطرح في 

  .اح العامـق انضباط السوق من خلال الإفصـوالتأكيد على ضرورة تحقي الأخيرة التوافق مع مبادئ الرقابة الفعالة،
: ق بنقطتين مهمتين وهماـإن الإشكال الذي تطرحه لجنة بازل لا يتمثل في مضموا ومتطلباا بقدر ما يتعل

 اهتماممن  اثنانبازل  يهجتو لح البنوك الدولية النشاط للدول الصناعية رغم الأولى تخص توجه اللجنة عمليا لصا
ة ودرجة التعقيد الكبيرة التي يتسم ـالدول النامية، أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالتكلفة الضخم باحتياجاتمتزايد 

ه اللجنة حتى بالنسبة لبنوك الدول ل من الصعب للغاية الوفاء بما جاءت بـا الإطار الثاني للجنة بازل وهو ما يجع
المتقدمة، وعلى هذا الأساس من الممكن توقع إصدار إطار ثالث من طرف اللجنة في السنوات المقبلة يبنى ويعد 

وبعيدا عن بازل ثلاثة تبقى بنوك الدول النامية والعربية مجبرة على إتباع . على أساس نقائص وسلبيات الإطار الثاني
 مواجهة المخاطر المصرفية، والعمل على تنويع نشاطاها على الصعيد العالمي مع التخصيص الطرق الميسرة في

  . الأمثل لرأس المال بما يتوافق وحجم المخاطر المترتبة عنه
ل المصرفي العالمي، يطرح موضوع موقع البنوك الجزائرية ـفي خضم الحديث عن لجنة بازل وتأثيراا على العم

بات اللجنة للنقاش والدراسة، خصوصا في ظل الإصلاحات الجاري تطبيقها والهادفة إجمالا إلى ودرجة تأثرها بمتطل
الوطني على أسس  الاقتصادالتكيف مع المعايير العالمية لتمكين المنظومة المصرفية من المشاركة الفعالة في عملية بناء 

. ةـسليمة وصلب



  

  

 IIرة و��1�2 �,��0ت &�زل درا.� ��(ا#�� -,ل ����� إدا: ا���
 ا�$��+

 �: ا��9ض ا�6�7� ا�45ا��ي وإدارة ا����ط� � �� CPAا�����#��  

  ABCوا���5,;� ا���&�� ا������� ا�45ا��

  تمهيـد

  في الجزائر الاحترازيةالإطار القانوني والمؤسسات للرقابة : المبحث الأول

  لمحة عامة عن النظام المصرفي الجزائري : المطلب الأول
  رض واللجنة المصرفيةقمجلس النقد وال :مطلب الثانيال

  أنواع الرقابة المصرفية في الجزائر: المطلب الثالث

  النظام المصرفي الجزائريالمطبقة في  الاحترازيةتقييم تطبيق الرقابة : المبحث الثاني

  الاحترازيةالنظم   :المطلب الأول
  في الجزائرالمطبقة  الاحترازيةتقييم النظم  :المطلب الثاني
 II الجزائرية مع معايير بازل الاحترازيةمقارنة النظم  :المطلب الثالث

  بعد كفاية رأس المال بالبنوك الجزائرية: المطلب الرابع
رأس المال في القرض الشعبي الجزائري وبنك ملائمة نسبة ق يدراسة حالة تطب: المبحث الثالث

  الجزائرالمجموعة العربية المصرفية 

  نشأة وتعريف القرض الشعبي الجزائري وهيكله وظائفه وموارده ومستوياته ومهامه:  الأولالمطلب 
  اموعة العربية المصرفية الجزائر ومهامه وهيكله ABCنشأة بنك  :المطلب الثاني

         ABC المصرفيةالعربية واموعة  CPA الجزائر قرض الشعبيدراسة مقارنة بين ال :المطلب الثالث
    بازل طبيق معاييرتفي 

  خلاصة الفصل
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  :تمهيــــد

ل ـدول في العالم تحاول أن تستوحي من مقرارات لجنة بازل للرقابة والإشراف، من أجـالجزائر كغيرها من ال
دي لمختلف المخاطر التي دد النظام ـإصدار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية دف التص

  .البنكي
د ـة الاحترازية، وقـسياسة الرقاب 1990أفريل  14د والقرض في ـدور قانون النقـر مع صـانتهجت الجزائ

أحدث صدور هذا القانون نقطة تحول هامة في تطور النظام المصرفي، كما كان له الفضل في تكريس مبدأ الرقابة 
  .الاحترازية في البنوك الجزائرية

د الهيئة المكلفة بإصدار التنظيمات ـلتسيير النشاط البنكي أصبح تحدي ةـع معايير خاصـباتخاذ قرار وض
را ضروريا، ـن تطبيق هذه التنظيمات أمـالخاصة بالرقابة الاحترازية، وكذلك الهيئة المكلفة بمراقبة احترام حس

  :ل الإجابة على التساؤلات التاليةـوسنحاول في هذا الفص
 لرقابة الاحترازية في الجزائر؟ما هو الإطار القانوني والمؤسساتي ل -  أ

 كيف يمكن تقييم تطبيق الرقابة الاحترازية المطبقة في الجزائر ؟ - ب
  وما مدى استجابة البنوك الجزائرية لها ؟ كييف طبقت معايير لجنة بازل في الجزائر ؟ - ت
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 رـالجزائ ة الاحترازية فيـوني والمؤسساتي للرقابـالإطار القان: المبحث الأول
 ة عن النظام المصرفي الجزائريـة عامـلمح: المطلب الأول

وقائما على النظام الحر الليبرالي ، الفرنسي للاقتصادنظاما مصرفيا تابعا  الاستقلالورثت الجزائر بعد 
ك ة، والبنـل البنك المركزي الجزائري، والخزينة العموميـمث ،الاستقلالد ـوبالرغم من إنشاء مؤسسات مالية وطنية بع

ه الأول على النظام الرأسمالي وفي شقه ـإلا أنه كان هناك نظام مصرفي، مزدوج قائم في شق BADالجزائري للتنمية 
  .1966ر تأميم البنوك سنة ـالثاني على النظام الاشتراكي وتحت سيطرة الدولة، لذلك قررت الجزائ

وك ـالبن إنقاصم على ـوبعضها قائة من تلك السنة تأسست مجمعة من البنوك التجارية العمومية ـوبداي
  : وك التاليةـالفرنسية المؤممة فظهرت البن

  ؛1966سنة  BNAالبنك الوطني الجزائري  - 
  ؛1967سنة  CPAالقرض الشعبي الجزائري  - 
  ؛1967سنة  BEAبنك الجزائر الخارجي  - 
  ؛1982سنة  BADRبنك الفلاحة و التنمية الريفية  - 
  ؛1985سنة  BDLبنك التنمية المحلية  - 
  :ديد من الإصلاحات أهمهاـأدخلت على النظام المصرفي الجزائري العو 

، وذلك بصدور قانون 1990، ولكن أهمها كانت إصلاحات 1988، إصلاحات سنة 1986إصلاحات 
ر، تماشيا مع ـع النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحـد والقرض والذي حاول تكييف وضـالنق
صلاحات الاقتصادية العامة التي باشرا الجزائر بعد تخليها عن النظام الاشتراكي منذ اية ثمانينات القرن الإ

في اال المصرفي وحتى المالي، وإنشاء بنوك ومؤسسات مالية  الاستثماري، كما نص القانون على إمكانية ـالماض
  .ةـخاصة جزائرية وأجنبي

ك الجزائر ـري الحالي من مجموعة البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية يترأسها بنيتكون الجهاز المصرفي الجزائ
  :هي كالآتيو 
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  بنك الجزائر :ولاأ

، وذا 1962ادر في ديسمبر ـالص 144-62وجب القانون التنظيمي رقم ـتأسس البنك المركزي الجزائري بم
ه بمهامها خاصة منها إصدار عملتها، والقيام ـن حيث قيامه سيادا مـجاء البنك المركزي لتمارس الجزائر من خلال
  .بتمويل الاقتصادي الوطني المقرض الأخير

د أن كان ـالخاص بنظام البنك والقرض، استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك، بع 1986قانون بعد 
تدعم  1988دور إصلاح ـة، وبعد صح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزيـتحت وصاية الخزينة العمومية وأصب

 14المؤرخ في 10-90د والقرض رقم ـوى الكلي، بعدما جاء قانون النقـدوره بتسيير السياسة النقدية على المست
  :ه الحادية عشر بأنهـوعرف البنك الجزائري في مادت 1990أفريل 

بنك "بنك بعد هذا القانون يسمى ة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأصبح الــمؤسسة وطني" 
ة بالسياسة النقدية ـة البنوك الأولية واتخاذ القرارات الخاصـأعطي كل الصلاحيات المتعلقة بمراقبو " الجزائر

  1".وتنفيذها

   البنوك التجارية :ثانيا
  :نـوك تم اعتمادها في الجزائر وتنقسم إلى نوعيـهناك مجموعة من البن

  :وهي على الترتيب :يةة العمومـالبنوك التجاري .1
 ؛BNAري ـي الجزائـالبنك الوطن •
 ؛CPAري ـي الجزائـالقرض الشعب •
 ؛BEAالبنك الخارجي الجزائري  •
 ؛BADRة ـبنك الفلاحة والتنمية الريفي •
 ؛BDL  ةـبنك التنمية المحلي •
 6في  97ح بنكا من خلال النظام رقم ـالذي أصب(C.N.E.P)  دوق الوطني للتوفير والاحتياطـالصن •

 .2لس النقد والقرض 1997أفريل 
  .هاـف عملـوهناك من توق 31/12/2003هناك من يتم اعتمادها إلى غاية  :البنوك التجارية الخاصة .2
 1:هم البنوك التجارية في الجزائروأ 2003ها المالية في سنة حئي بسبب فضاـالمصرف •

                                                 
  .199، ص ، الجزائر 02، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة تقنيات البنوكالطاهر لطرش، 1

2 Media banc, publication bimestrielle, N° 55, Août/septembre 2001, P 23-24 
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  1.183.200.00مليات البنك رأسمالها ل عـوم بكـة أسهم، تقـعبارة عن مؤسس :ي العربيـالتعاون البنك •
 :ة على المساهمين التاليينـدينار جزائري موزع

 ؛%70التعاون البنكي البحريني   •
 ؛%10" واشنطن"ل الدولي ـشركة التموي  •
 ؛%5الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  •
 .البنك الجزائري التجاري والصناعي •
   :البنوك التجارية المختلطة. 3
أول بنك إسلامي في الجزائر، هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية وسعودية،  :البركة الجزائريبنك  •

ره جدة ـودي بنك البركة الدولي ومقـوفي الجانب السع BADRة الريفية ـل الجانب الجزائري بنك الفلاحة والتنميـيمث
 .01/09/1991بدأ يمارس نشاطه عمليا في 

 .07/05/1995ي أسس قي ـجزائري وليب :البنك الاتحادي •
  :ق البنكيةـالصنادي. 4

 27ح بنكا من خلال النظام المقرر في ـأصب :)C.N.M.A(دوق الوطني للتعاون الفلاحي ـالصن •
 .ي التعاونيـ، ومن مهامه تطوير القرض الفلاح1995فيفري 

 :زائر أهمهات فروعها في الجـوك الأجنبية فتحـد مجموعة من البنـتوج :فروع البنوك الأجنبية. 5
يمكن لهذا البنك القيام بكل عمليات  10-90من قانون  114حسب المادة  :الجزائر –سيتي بنك  •

 .البنوك
 %49مليون دينار،  500ي برأسمال يقدر بـ ـل فرعا للبنك الفرنسـتمث :ةـة الجزائريـالمؤسسات العام •

 ،%10مبورغ، والشركة المالية الدولية بـ بـ لكس Fida-holding  لصالح %91لصالح الشركة العامة الفرنسية، 
 .%10بـ  BADوالبنك الإفريقي للتنمية 

• Arab bank PLC-Algeria :ي ـمليون دينار أردن 500رع لبنك أردني برأسمال قدره ـوهو ف
 .ومقرها بعمان بالأردن" Arab- bank PLC"والمكتب كليا من طرف المؤسسة الأم 

                                                                                                                                                         
 .101، ص2004الجزائر، ، مذكرة تخرج ماجستير، جامعة البليدة، تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير بازلكركل مليكة،  1
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: دة في الجزائر وهي كالتاليـذكورة، تضاف مجموعة أخرى من البنوك المعتموك المـبالإضافة إلى مجموعة البن
، trust bankر، ـك الريان الجزائـالجزائر، بن- الشركة الجزائرية للبنك، منى بنك، البنك العام المتوسطي، ناتيكسيس

  Algeria Arcobank.1را ـ، وأخيBNP paribas ELDJAZAIRالجزائر، -بنك الخليج
ام بالأعمال ـهي أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القي :ةـة غير البنكيـمؤسسات الماليال :اـثالث

دا تلقي الأموال من الجمهور، عكس البنوك التي تعتمد أساسا على أموال المودعين وأهم المؤسسات ـالمصرفية ما ع
  :هيدة في الجزائر ـالبنكية المعتمالمالية غير 

  :union bankي ـالاتحاد البنك .1
في إنشاء مؤسسات  تساهم )feinanciere algero-europeenne departicipation(فينالب  •

  ؛يـذات نشاط صناع
  ؛)salem(ي شركة أسهم ـر التجهيزات والعتاد وهـالشركة الجزائرية لتأجي •
  ؛فـللاستثمار وللمساهمة والتوظي وهي مؤسسة مالية )Sofinance(سوفيناس  •
  ؛الـوهو بنك أعمدولي ـك الجزائر البن •
  .)Arab basing-corporation(ي ـة للإيجار المالـالشركة العربي •

 ةـد والقرض واللجنة المصرفيـمجلس النق: المطلب الثاني
  د والقرضـمجلس النق: أولا

ر ـوك والمؤسسات المالية غير البنكية ويعتبـة لتسيير سياسة الإقراض، فهو برلمان مصغر للبنـد جهاز الدولـيجس
دار قرارات ـالذي فوض له إمكانية إص 10-90د والقرض ـإنشاؤه من العناصر الأساسية التي جاء ا قانون النق

 .لا من أهم السلطات الإداريةـة مصرفية فهو فعـدر عنه من أنظمـد والقرض أو ما يصـذ ا قانون النقـفردية ينف
د والقرض ـفإن مجلس النق 11سب الأمر د والقرض حـبموجب الصيغة الجديدة لقانون النق :هـتنظيم -  أ

 :أعضاء 9يتكون من 
 ؛ظ بنك الجزائرـمحاف -
 ؛يـرئاس ومـظ الثلاثة كأعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسـنواب المحاف -
 ؛ةـوم من رئيس الحكومـنين بموجب مرسثلاث موظفين سامين معي -

                                                 
  .103، ص كركار مليكة، المرجع نفسه 1
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وم من ـتعينهما بموجب مرس ل الاقتصادية والنقدية ويتمـشخصيتان تختاران بحكم الكفاءة في المسائ -
 1.ةـرئيس الجمهوري

  :ةـق صلاحياته أساسا بالميادين التاليـتتعل :صلاحياته -  ب
  ؛ه مجلس إدارة بنك الجزائرـصلاحيات بوصف -
 .ةـه سلطة نقديـصلاحيات بوصف -

  :ع الصلاحيات أهمهاـيتمتع بأوس :ه إدارة بنك الجزائرـصلاحيات المجلس بوصف •

ق على نظام مستخدمي بنك الجزائر، ـعلى التنظيم العام لبنك الجزائر، كما يوافداول بتلك الصفة ـأنه يت -
 ؛ظـل اتفاقية بناءا على طلب المحافداول في كـدر الأنظمة التي تطبق على بنك الجزائر ويتـوتسليم رواتبهم ويص

تي يرفعها المحافظ باسم دعاوى الـديم الـيبت في شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها، وفي ملائمة تق -
 ؛لاتـالمعامه رئيس اللجنة المصرفية ويرخص لإجراء المصالحات و ـظ بصفتـبنك الجزائر مع مراعاة صلاحيات المحاف

 ؛تبرها ضرورية خلال السنة الماليةل عليها التعديلات التي يعـدد ميزانية بنك الجزائر كل سنة و يدخـيح -
 ؛ه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمهـى التقرير السنوي الذي يقدموم بتوزيع الأرباح والموافقة علـيق -
 ؛دة لبنك الجزائرـوال الخاصة العائروط توظيف الأمـيحدد ش -
 .ع الأمور المتعلقة ببنك الجزائرـيطلع المحافظ الس على جمي -

ع ـإلى توسيد والقرض ـبالفصل داخل بنك الجزائر بين مجلس الإدارة ومجلس النق 11-03لقد أدى تعديل 
  .ال السياسة النقدية وسياسة الصرف والتنظيم والإشرافـصلاحيات الس وخولت له اختصاصات أخرى في مج

 :ةـة نقديـصلاحيات المجلس كسلط •

  :يـرة ما يلـق الأنظمة وتتضمن هذه الأخيـيمارس الس صلاحيات في إطار الأمر المالي عن طري
 ؛ودـدار النقـإص- 
ة، ـول السندات ورهن السندات العامـسيما فيما يخص الخصم وقبيات الجزائر، لاروط عملـأسس وش- 

 ؛ةـلقاء معادن ثمينة وعملات أجنبيوالعمليات 
 ؛شراف عليها ومتابعتها وتقييمهاتحديد السياسة النقدية والإ- 

                                                 
  .201، صنفسهرجع المالطاهر لطرش،  1
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ى من رأس ـدند الحد الأـة شبكاا لا سيما تحديـة، وشروط إقامـشروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالي- 
 ؛لمؤسسات المالية، وكيفية إبرائهوك واـمال البن

 ؛ة في الجزائرـكية الأجنبيوك والمؤسسات المالية غير البنـل البنـشروط فتح مكاتب تمثي- 
 1؛ول اـروط العمليات المعمـسيما فيما يخص شية الزبون والمؤسسات المالية لاحما- 
ة المخاطر ـسيما فيما يخص تغطيالمؤسسات المالية غير البنكية لاوك و ـق على البنـالمقاييس والنسب التي تطب- 

 ؛ه عاماء والمخاطر بوجـدرة على الوفـة والقـوتوزيعها، والسيول
على الصعيد الدولي ل ـوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصـالقواعد المحاسبية التي تطبق على البن- 

 ؛في هذا اال
 ؛رفي والماليـطة في االين المصة لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساالشروط التقني- 
 ؛ضبطه وتسيير احتياطات الصرفر الصرف، وكيفية ـداف سياسة سعـتحديد أه-         

 .م سوق الصرفـالتنظيم القانوني للصرف وتنظي- 
 2:كما يتخذ قرارات فردية أهمها           

 ؛يل قوانينها وسحب الاعتماد منهالبنوك والمؤسسات المالية وتعدح اـالترخيص بفت- 
 ؛الأنظمة التي يسنها السالقرارات المتعلقة بتطبيق و ح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، ـالترخيص بفت- 
 . رفـق التنظيم الخاص بالصـتفويض الصلاحيات في مجال تطبي- 

  ة المصرفيةـاللجن: ثانيا

ون عمله ـي الجزائري أن تكون هناك آليات وهيئات للرقابة حتى يكـد للنظام البنكيتطلب التنظيم الجدي
  .منسجما مع القوانين

ع لها ـة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضـواللجنة المصرفية هي عبارة عن لجنة مصرفية مكلف
   3.ة المخالفات المثبتةـالبنوك والمؤسسات المالية وبمعاقب

  :نـتتكون اللجنة المصرفية م :اللجنةتنظيم  •
 ؛ه رئيساـالمحافظ أو نائب- 

                                                 
  .35،36، ص 2001 ،لسلة القانون الاقتصادي، الجزائر، سالقانون المصرفيلعشب محفوظ،  1

2 Amour Benhlima, système bancaire algérien, édition dahleb 1993, page 100. 
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 ؛بيـل المصرفي والمالي والمحاساء يختارون بحكم كفاءم في ااـثلاثة أعض- 
د استشارة الس الأعلى ـعة، بـقاضيان ينتخبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكم- 

 ؛للقضاءّ 
  1.در عن رئيس الجمهوريةـوم يصـة للتجديد بمرسـالخمسة لمدة خمسة سنوات قابل ن الأعضاءـيعي- 
 :مجال رقابة اللجنة المصرفية •

د الرقابة ـرفي على أشخاص محددين وأعمال معينة فمن حيث الأشخاص، تمتـتنصب رقابتها في اال المص
روعها، وتصل المراقبة حتى ـر وحتى لفـطرف بنك الجزائدة من ـوك والمؤسسات المالية غير البنكية المعتمـإلى مجموع البن

ة للجنة المصرفية إلى خارج إطار البنوك والمؤسسات ـلأشخاص ليست لهم صلة ؤلاء تماما ومن هنا تم تمديد الرقاب
  .ي الحسابات مثلاـالمالية غير البنكية، فلها أيضا أن تراقب الأشخاص ذوي العلاقة بمؤسسات القرض كمحافظ

وك والمؤسسات ـي تراقب أساسا حسن تطبيق البنـة اللجنة المصرفية من حيث الموضوع فهـفي مجال رقاب أما
  2. د المهنةـالمالية للأنظمة السارية عليها، وكذا احترام قواع

  :ةـة وقضائية عقابيـع بسلطة مزدوجة إداريـتتمت :صلاحيات اللجنة المصرفية •
د والقرض اللجنة المصرفية على أن تحدد قائمة التقديم وصيغته وآجال ـألزم قانون النق :ةـالسلطة الإداري -  أ

وك والمؤسسات المالية غير ـول لها أيضا أن تطلب من مسيري البنـتبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة، ويخ
 .ة مهمتهاـع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسـالبنكية جمي
ر البنكية بعين الاعتبار اللوم الصادر عن ـإن لم يأخذ البنك أو المؤسسة المالية غي :ةـالسلطة القضائي - ب

ه إلى إلغاء ـور من التنبيـاللجنة المصرفية أو لم يذعن لأمر، فإنه بإمكانه أن تصدر في حقه عدة عقوبات تأديبية تتط
 :يـل العقوبات التأديبية فيما يلـوتتمث 3الاعتماد وعقوبات مالية،

 ؛ذار ومن ثمة التوبيخـلإنا- 
 ؛من ممارسات النشاطالمنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد - 
 ؛دم تعيينهـم بالإدارة مؤقتا أو عـئالتوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قا- 
 ؛دم تعيينهـع إاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو- 

                                                 
  .11- 03من قانون النقد والقرض المعدل  107- 106المادتين  1
  .205، ص طاهر لطرش، المرجع نفسهال 2

  .110، ص كركار مليكة، المرجع نفسه 3
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 .سحب الاعتماد- 
دى رأس المال الأدنى ـي اللجنة بعقوبات مالية والتي تشترط أن لا تتعـزيادة على ذلك يمكن أن تقض

ل في ميزانية الدولة كإيرادات غير ـل هذه الأموال من طرف الخزينة العمومية وتدخـالمفروض أو المحدد قانونا وتحص
  .عادية

صفية البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية التي سحب منها الاعتماد، وم بتـكما يمكن للجنة المصرفية أن تق
  . ن أمام مجلس الدولةـر أن قرارات اللجنة المصرفية قابلة للطعـونشي

  :وبناءا على ما تم يمكن تشكيل تنظيم الرقابة الاحترازية في الجزائر كما يلي
  

 رـئة الاحترازية في الجزاـتنظيم الرقاب :)03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .112كركار مليكة، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

 ة في الجزائرـواع الرقابة المصرفيـأن: المطلب الثالث
ة والتعليمات الصادرة ـق الخطة المستهدفـيء في البنك وفـعرف الرقابة على أا التحقق من حدوث كل شتُ 

ة ـة يجب إضافـع تكرارها، ولكي تكون فعالـخطاء لمنوالمبادئ التي تم إعدادها، ودف لتوضيح نقاط الضعف والأ
   1.ةـالرقابة الداخلي

                                                 
1 Media bank, supervision bancaire et financière, N° 75, décembre 2004/janvier 2005, p 13. 

 بنك الجزائرللجنة ا
 المديرية العامة

العامة المفتشية  

الأمانة العامة 

المصرفية للجنة  

 البنوك والمؤسسات

نكيةلمالية غير البا  

الحسابات محافظو  
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واع من ـدة أنـه فهي تخضع لعـل البنك مستمرا في عملـدة أطراف ويهمها جميعا أن يظـدم عـوبما أن البنوك تخ
  :الرقابة وأهمها ما يلي

ص وتحليل التقارير والبيانات ـفحتعتمد على  :ةـة المكتبيـة بالإطلاع على الوثائق أو المراقبـالرقاب .1
ة المراكز ـام للجنة المصرفية للوقوف على حقيقـوك والمؤسسات المالية غير البنكية بانتظـوالإحصائيات التي ترفعها البن

 .ة الكفاءة التي تمارس ا الوظائفـالمالية للبنوك ودرج
ة اعتيادية، ـ المختصة لبنك الجزائر بصفوم المصالحـتق :ةـة الميدانيـة في عين المكان أو الرقابـالرقاب .2

ح هذه الرقابة ـة المدى في عين المكان تسمـوهي مهام طويل ،ة شاملةـوعلى أساس برنامج معين بعمليات رقاب
بالتحقيق من شرعية العمليات المصرفية المنجزة ومطابقة المعطيات المصرح ا للبنك المركزي مع معطيات المحصل 

د المهنية، ـق من حسن التسيير والاحترام الصارم للقواعـدف إلى التحقـمراقبتها في عين المكان، وعليها والتي تمت 
  .والحسابات ل المفتشين لترفع إلى مجالس الإدارة ومحافظـد نتائجها على إعداد تقارير من قبـوتساع

ن ا، ومن ثم بنك الجزائر من ـلقائمية الميدانية والمراقبة المكتبية في أا تمكن اـل من الرقابـوتكمن أهمية ك
   1.ع لها البنوكـدى تحقيق العمليات والشروط التي ينبغي أن تخضـالوقوف على م

ة بتعيين ـل بنك أو مؤسسة ماليـيلزم ك 10-90حسب قانون النقد والقرض  :و الحساباتـمحافظ-
  .لـمحافظين اثنين للحسابات على الأق

  :و الحساباتـر ذا الواجب وأهم واجبات محافظـئات في الجزائزم الفروع الأجنبية والهيـوتل
ة بموجب ـة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم والتنظيمات المقتبسـظ بنك الجزائر بأي مخالفـإعلام محاف - 

  .11-03الأمر 
 أو د الأشخاص الطبيعيينـوا للجمعية العامة تقريرا حول منح المؤسسة أية تسهيلات لأحـأن يقدم - 

ة من تقاريرهم الموجهة ـوا نسخـدم التقرير لممثليها في الجزائر، كما يرسلـالمعنويين، وفيما يخص الفروع الأجنبية يق
  2.ة للمؤسسةـللجمعية العام

ر أساسا الرقابة المصرفية الشاملة وخط الدفاع الأول في منع وتحجيم المخاطر ـتعتب :ة الداخليةـالرقاب .4
  .كـأن يتعرض لها البنوالأخطاء التي يمكن 

                                                 
1 banque d’Algérie, système bancaire : évaluation et renforcement de la supervision rapport 2002, 
évaluation économique et monétaire en Algérie, juin 2003, p 59. 
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ل البنوك، وتعتبر أنظمتها من أدوات الرقابة ـر عمـع قواعد أساسية تحكم سيـوتستفيد هذه الرقابة على وض
دون في السجلات، حماية أصول ـلما هو م،دف للتأكد من الصحة الحسابية ـة باعتبارها إجراء احترزي يهـالفعال

  .ى التمسك بالسياسات المرسومةع كفاءة الموظفين وتشجيعهم علـالبنك، رف
وك مجهزة ـة بإمكاا التأكد من أن البنـد هيئات رقابـو اشترط وج" لجنة بازل"والمبدأ الرابع عشر من مبادئ 

ة داخلية مكيفة مع طبيعة وفخامة نشاطها، واستجابت الجزائر لهذا المبدأ من خلال إصدار مجلس النقد ـبرقاب
  1.سائل الرقابة الداخليةوالقرض لنظام يستوجب تقوية و 

ة داخلية ـود رقابـر الشروط التالية لضمان وجـب أن تتوفـة، يجـوباعتبارها أساس للرقابة الخارجية الناجح
  :ةـفعال

 ؛لى استقلالية المدققين الداخلييند عـالتأكي - 
 ؛وحـي مكتوبة بوضـوالتدقيق الداخل وجود تعليمات للرقابة - 
 ؛المسئولياتح ومحدد للسلطات و ـاضع و ـتوزي - 
 .ةـية منتظمود دفاتر وسجلات محاسبـوج - 

 النظام المصـرفي الجزائرية في ـم تطبيق الرقابة الاحترازية المطبقـتقيي: المبحث الثاني
 م الاحترازيةـالنظ: المطلب الأول

تتعاطى ي والتي يجب على المؤسسات التي ـد التسيير في الميدان البنكـم الاحترازية هي عبارة عن قواعـالنظ
  2.ودعيهاـالائتمان احترامها من أجل ضمان سيولتها وملاءا اتجاه م

دد فيها شروط النشاط البنكي، وكذا النسب ـتح، ة في الجزائر أدوات تنظيمـووضعت السلطة النقدي
  :م والقواعد ما يليـوأهم هذه النظ 1992جانفي  01رع في تطبيقها في ـالاحترازية والتي ش

  :رأس المالـى لـالحد الأدن .1

هو من أولى القواعد التي تبنتها الجزائر، ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية تحريره عند تأسيسها، وأول 
 4وعدل في  1990جويلية  4ة النشطة في الجزائر كان في ـنظام متعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالي

                                                 
  .المتعلق بالرقابة الداخلية 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03- 02النظام رقم  1
نظمته جامعة حسيبة  - واقع وتحديات–الجزائرية والتحولات الاقتصادية  ، ملتقى المنظومة المصرفيةالمخاطرة والتنظيمي الاحترازينعيمة بن عامر،  2

  .2004 ديسمبر 14/15 بن بوعلي بالشلف، أيام
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غير البنكية الكائن مقرها بالخارج تخصص لفروعها مبلغ موازي  ، أما فيما يخص المؤسسات المالية2004مارس 
  1.لرأس المال الأدنى المطلوب من طرف البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري

إلى غاية  1999دول التالي تطور رأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية بين سنتي ـح لنا الجـويوض
2007:  

  ر البنكيةـور رأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية غيـتط: )11( دول رقمـالج

                                                                     

  .وثائق متحصل عليهابالاعتماد على   من انجاز الطالب:المصدر

ل كفاية ـة بنيتها المالية من أجـوتقوي ،وهذا التطور راجع لتعزيز شروط اعتماد البنوك و المؤسسات المالية 
  .ع لتأمين حسن سير عمليااـذب المزيد من الودائـوالها الخاصة، وتدعيم ثقة المودعين فيها وجـأم

  اريـحتياطي الإجبالا .2

ه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها ـودع لديـحيث يحق لبنك الجزائر أن يفرض على البنوك أن ت
واع الودائع أو مجموع توظيفاا أو بعضها، وذلك بالعملة ـوع ودائعها أو على بعض أنـى مجمـاحتياطيا يحسب عل

  .ةـالوطنية أو العملات الأجنبي
ق الاحتياطي الإجباري لفترة شهرية كما أخضعها لغرامة مالية ـالتجارية على الالتزام بتطبيوأجبرت البنوك 

اري على البنوك التجارية ـغ هذا الاحتياطي، وبدأ بنك الجزائر في فرض احتياطي إجبـدم تكوين أو نقص في مبلـلع
 %15ووصل حتى  % 6,5حاليا بـ ويقدر  2001دل إلى غاية ـي هذا المعـعلى مجموع الودائع وبق % 2,5بنسبة 

  2.من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه
  
  

                                                 
 .ة في الجزائرـوالمتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية المقيم 2004مارس  4المؤرخ في  01-04النظام رقم  1
  والمتعلق بالاحتياطي الإلزامي 2004مارس  4المؤرخ في  02- 04النظام رقم  2

الفترة      

  المؤسسة
  التطور معدل  2007  2004  1999

 %400  7500  2500   500  البنوك

المؤسسات المالية 
  غير البنكية

100  500  2000  400%  
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  :ة المخاطرـة تغطيـنسب .3

من  03وع الأخطار المواجهة، وحسب المادة ـر هذه النسبة عن العلاقة بين الأموال الخاصة ومجمـتعب
العلاقة بين أموالها الخاصة  رم نسبة الملاءة بحسبـوك والمؤسسات المالية أن تحتـيجب على البن 74-94التعليمة 

كما يجب عليها أن   %8ل ـرض إليها من جراء عملياا وهي تساوي على الأقـغ مجموع مخاطر القرض المعـومبل
  1.ة ملاءاـتصرح فصليا بنسب

ن تغطيتها، مما عرض ـ يمكولاون مشكوك فيها ـوك الجزائرية تتشكل أغلب محافظها من ديـنظرا لأن البن
ول إلى النسبة القانونية التي أوصت ا لجنة بازل ـبنوك وتوازا المالي إلى خطر لذا تم وضع مراحل للوصمردودية ال

  :دول الزمني التاليـوفقا للج 8%
  رـة المخاطر في الجزائـور نسبة تغطيـتط: )12( الجدول رقم

نهاية جوان   الفترة

1995  

نهاية ديسمبر 

1996  

نهاية ديسمبر 

1997  

 نهاية ديسمبر

1998  

نهاية ديسمبر 

1999  

  %8  %7  %6  %5 %4  المعدل

 /Media bank, la division et la couverture des risques, article 03, N° 15, décembre 1994: ا���(ر
janvier 1995, page 23.  

  :نسبة تقسيم المخاطر .4

ى، ـد أقصـوالتي تتجاوز ح وى التعهدات مع مستفيد واحد أو مع مجموعة من المستفيدينـتسمح بمعرفة مست
وهذا لتجنب أي تركيز للمخاطر مع الزبون، أو مع نفس اموعة من الزبائن، وحسب المادة الثانية من التعليمة 

  :رمـل بنك أو مؤسسة مالية أن تحتـيشترط على ك 94-74
لهذه ل تجاوز ـوك %25والتي لا يجب أن تتجاوز  :دـمبلغ المخاطر المواجهة مع نفس المستفي  -  أ

ة ـدل المطبق على نسبة تغطية المخاطر ونسبة تغطيـالنسبة يستوجب تكوين عطاء لهذه المخاطر يساوي ضعف المع
 :د واحد تحسب كالتاليـالمخاطر مع مستفي

                                                 
1 Instruction N° 94-74 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des régles prudentielles dans 
la gestion des banques et établissements financières. 

  =نسبة تغطية المخاطر مع مستفيد واحد 
  الأخطار المواجهة لكل مستفيد

≥25 %          
  اصة الصافيةالأموال الخ
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من  %15والتي لا يجب أن تتجاوز  :ة من المستفيدينـغ المخاطر المواجهة مع مجموعـمبل - ب
ة ـمرات مبلغ الأموال الخاص 10غ ـة للبنك بالنسبة لكل مستفيد، ويشترط أن لا يتجاوز هذا المبلـالأموال الخاص
 :الصافية بمعنى

  =نسبة تغطية المخاطر مع مجموعة من المستفيدين  
  الأخطار المواجهة مع مجموعة من المستفيدين

≥100 % 
  الأموال الخاصة الصافية

ة بالنسبة للزبائن الذين تتجاوز ـوك التجارية بتحديد هذه النسب شهريا، وإعداد قائمـوألزم بنك الجزائر البن
  1.ت هذا الصنف من الزبائنوى التزاماـة مستـ، وهذا لمعرف%15ع المخاطر ـمعهم نسبة توزي

  :مراقبة وضعيات الصرف .5

وق بين البنوك ـوك الجزائرية وكذا تأسيس سـة التطور الكثيف للعمليات الخارجية التي سجلتها البنـنتيج
  .ة بوضعيات الصرفـد خاصـللصرف، وضعت قواع

ح لها بأخذ ـالصرف، وتسم وك والمؤسسات المالية غير البنكية على التسيير الجيد لخطرـتحث هذه النظم البن
   2.وضعيات الصرف مع تحديدها للمعايير التي يتحقق البنك المركزي من تطبيقها شهريا

  
  :وك والمؤسسات الملية غير البنكية احترام النسبتين التاليتينـتتطلب هذه المعايير من البن

غ أموالها ـة ومبلبين وضعية الصرف الطويلة والقصيرة لكل عملة أجنبي %10ل ـة قصوى تصـنسب ••••
 :ة ويتم حساب هذه النسبة كما يليـالخاص

  وضعية الصرف لكل عملة  
≥10 % 

  الأموال الخاصة الصافية   

 
غ أموالها الخاصة ويتم ـوع العملات ومبلـة الإجمالية للصرف مـبين الوضعي %30النسبة الثانية هي  ••••

 :حساا كما يلي

 % 30≤  الإجمالية للصرف موع العملات الوضعية 
                                                 
1 Media bank, la division et la couverture des risques, article 03, N° 15, décembre 1994/ janvier 1995, page 
23. 

  .المتعلقة بوضعية الصرف 1995ديسمبر  26الصادرة في  95- 78من التعليمة رقم  06المادة   2
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  الأموال الخاصة الصافية       

  .ة يوميا للبنك المركزيـة الصرف للعملـوك والمؤسسات المالية بوضعيـرح البنـتص
  :ةـالالتزامات الخارجي .6

ة لفائدة زبائن البنك، ـالمالية الأجنبيل المؤسسات ـة من قبـق نسبتها بفتح الاعتمادات المستندية المصدقـتتعل
  .ةـة البنكية المحليـغ الأموال الخاصة للمؤسسة الماليـدى أربع مرات مبلـهذه الالتزامات لا يجب أن تتع

  لجزائريإيداع ضمانات ومؤونات مكونة بالدينار ا –مجموع الالتزامات بالتوقيع المتعلقة بعمليات التصدير = الالتزامات الخارجية الصافية 

  1 :القروض الممنوحة للمساهمين والمسيرين .7

روض بشرط أن لا تتعدى مجموع هذه ـري البنك أو المؤسسة المالية أن يستفيدوا من قـيمكن لمساهمي ومسي
 10-90ون ـمن القان 168ة طبقا للمادة ـغ الأموال الخاصة للمؤسسة المالية أو البنكيـمن مبل %20روض ـالق

روض الممنوحة لمسيريها ـم مركزية المخاطر لبنك الجزائر بالقـة أن يعلـة غير بنكيـؤسسة ماليوعلى كل بنك أو م
  .وللمساهمين

  :ه على ما يليـد والقرض نص في مادتـق بالنقـالمتعل 11-03ولكن بعد ظهور الأمر 
ة ـات التابعة موعح قروضا لمسيريها أو للمساهمين فيها أو المؤسسـة أن تفتـع كل بنك أو مؤسسة ماليـيمن" 

  ".ة ـالبنك أو المؤسسة المالي
  :ة في رأسمال الشركاتـالمساهم .8

د الإنشاء ـل في مساهمات في مؤسسات موجودة أو قيـيمكن للبنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية أن تدخ
ساهمات البنوك في كل ى لمـد الأقصـة، ويحدد الس الحـدى مجموع مساهمتها نصف أموالها الخاصـعلى أن لا يتع

  11.2-90من القانون  118وع من التوظيفات حسب المادة ـن
وك فقط، ـد والقرض بتحديد حدود بالنسبة للبنـد وكلف مجلس النقـأزال هذا الح 03/11لكن الأمر الجديد 

  .ة ذا السقفـة غير البنكية فهي غير معنيـأما المؤسسات المالي
  

                                                 
  .1990الصادر في أفريل  10- 90من القانون النقد و القرض  168المادة   1

  .10-90من قانون النقد و القرض  118المادة  2 
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  :عـودائام ضمان الـالانضمام إلى نظ .9

ع، لذلك أنشأ ـوك معرضة بطبيعة نشاطها لمخاطر مالية تستطيع أن تؤدي ا إلى التوقف عن الدفـالبن
، يمكن من تعويض المودعين، ونص القانون في 10-90ع في إطار القانون ـرع الجزائري جهاز ضمان الودائـالمش

ة الوطنية، ـع المصرفية بالعملـهمة ضمان للودائعلى أنه يجب على البنوك أن تكتتب برأسمال شركة مسا 170مادته 
  1.ع للصندوق علاوة ضمان سنويا محسوبة على المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنيةـوك أن تدفـأي على البن

  
  النظام المصرفي الجزائري ة فيـم الاحترازية المطبقـتقييم النظ: المطلب الثاني

ئر خلال فترة التسعينات كانت البنوك التجارية تفتقر للإطار المؤسساتي ل الإصلاحات التي عرفتها الجزاـقب
  .وض بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعاليةـالخبرة للنهو 

، حدثت نقطة تحول دعمت الإصلاحات الاقتصادية التي 90/10د والقرض ـد إصدار قانون النقـلكن بع
دم أنشطة الاقتصاد ـلأهمية وجود جهاز مصرفي كفؤ وفعال، يخشرعت فيها السلطات العمومية، وإدراكا منها 

الوطني، ويستجيب للتغيرات الجوهرية التي شهدا السياسة النقدية، عملت السلطة النقدية في الجزائر على 
ل أسس ومعايير الرقابة والإشراف بما ينسجم مع المعايير الدولية ـالنهوض بأداء الجهاز المصرفي من خلال تفعي

ى مع مقررات ـة إجراءات أبرزها كفاية رأس المال الإجمالية المرجحة بالمخاطر بما يتماشـلمعاصرة، واتخذت مجموعا
ة إلى ضبط المخاطر الناتجة عن التركزات ـد من التدابير الهادفـكما اتخذت السلطة النقدية العدي" لجنة بازل"

  .رةـالائتمانية وبناء المخصصات لمواجهة الديون المتعث
ق بكيفية ـدف تقييم نوعية توظيفات البنوك لمواردها المختلفة أصدرت السلطة النقدية تعليمات تتعل

ة مقابلها، ـوك، مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المقدمـتصنيف الديون وتحديد المؤونات المطلوبة لها لدى البن
  .عامة المطلوبة للتسهيلات الجيدةومدى قيام الزبائن بخدمة مديونام، إضافة إلى المخصصات ال

ة اهتماما كبيرا ـللتأكد من التزام المصارف بتطبيق التعليمات الرقابية التي تصدر، أولت السلطة النقدي
  .وع الإفصاح والشفافية من خلال إعداد البنوك لقوائمها المالية والإفصاح عنهاـلموض

ة باستخدام أدلة ـأساليب الرقابة الميدانية والمكتبي تقوية وتطويرو كذلك عملت السلطة النقدية على تعزيز 
  .شاملة للرقابة

                                                 
  .10-90ون النقد و القرض من قان 170المادة  1 
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ى والتوجهات العالمية في ـع المنظومة المصرفية ضمن مسار يتماشـإطار جديد يض 10-90كما أسس قانون 
 ود موجهة لإعادة الهيكلة الداخلية والمالية ومن بينـكانت الجه  1994من عام  ابتـداء 1.مجال تسيير البنوك

  :إجراءاا
من الودائع  %25د الأدنى من الاحتياطي الإجباري في المصارف بنسبة ـإدخال الح :1994في سنة  ••••

 .سنويا %11درها ـالتي تفرض عليها فائدة ق
في عام  %8ثم رفعها إلى  %4دار ـبدأ تطبيق نسبة كفاية رأس المال للمصارف بمق :1995في سنة  ••••
 .ترازية، كما تم تعزيز القواعد الاح1999
 .ة التأمين على الودائعـتم استحداث خط :1997في سنة  ••••
 .وكـي هام للرقابة الداخلية للبنـإقامة إطار تنظيم :2002في سنة  ••••
المؤسسات المالية غير و دار نظام يحدد الحد الأدنى الجديد لرأس مال البنوك ـتم  إص :2004في سنة  ••••

 2.ت الإجباريةدد شروط تأسيس الاحتياطاـالبنكية، وكذا نظام يح
د على الرقابة ـة والإشراف المصرفي تعتمـللرقاب" لجنة بازل"كما صيغت طريقة تتشابه مع توصيات  ••••

 .ي الحساباتـد، والاستفادة من تقارير محافظـالميدانية والمراقبة عن بع
المؤسسات المالية غير وك و ـل مرتبطة بالعمليات الداخلية للبنـى معرقلة أساسا بعوامـلكن الرقابة الاحترازية تبق

 .ةـالبنكي
 ة بازلـمقارنة النظم الاحترازية الجزائرية مع معايير لجن: المطلب الثالث

ة كبيرة المبادئ الدولية ـق بدرجـإن الإطار القانوني والتنظيمي لتسيير المؤسسات المالية والرقابة عليها يطاب
  :ة بازل وهذه المقارنة تظهر ذلكـللجن

  :هـه التشابـأوج .1

دة ـود تشابه في عـدت الجزائر في صياغة نظمها الاحترازية على تعليمات لجنة بازل وهذا يبرر وجـلقد اعتم
  :نقاط أهمها

 ؛%8د الأدنى لكفاية رأس المال الذي أقره بنك الجزائر يقدر بـ ـالح -

                                                 
1 Naas abdellekrim, le système bancaire Algérien (de la décolonisation à l’économie de marché), édition 
IANS, paris 2003, page 289. 

  .و المؤسسات المالية لنسبة الملاءة ، و المحددة لآجال التصريح من طرف البنوك2002ديسمبر  26المؤرخة في  02- 09من التعليمة رقم  291المادة   2
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ا العناصر إن العناصر المستعملة في حساب رؤوس الأموال الخاصة الأساسية قفي بنك الجزائر هي نفسه -
 ؛"بازللجنة "ة في مقترحات ـالمطروح

 ؛"لجنة بازل"ل ـايير المطبقة من قبالمعايير المطبقة في الجزائر لمراقبة الصرف ووضعيته هي نفس المع -
 ؛ة في الجزائر مع اختلاف في النسبل توزيع المخاطر هي نفسها المتبعـطريقة حساب معام -
ة ـلجن"ج الميزانية في الجزائر هي نفسها المعادلة التي اقترحتها ل الالتزامات خار ـفيما يخص معادلة تحوي -

 1".بازل
  :ه الاختلافـأوج .2

ود إلى تميز النظام المصرفي ـود اختلافات تعـوج" لجنة بازل"ي التشابه بين تنظيمات الجزائر، ومعايير ـلا ينف
التي تستلزم وجود نظام مصرفي متطور  "اللجنة"ح له بتطبيق بعض المقترحات ـة قد لا تسمـالجزائري بخصائص معين

 :هم هذه الاختلافات ما يليوأمنحكم في تسييره و 
ال الخاص وكذلك الموارد ل رأس المـل السيولة وكذا معامـوي المعايير الاحترازية المحلية على معامـلا تح -
 ؛الدائمة

 ؛ح المخاطرـاختلاف في معادلات ترجي -
ة خطر القرض فقط، على حساب مخاطر الفائدة، ومخاطر الصرف ل الملاءة في الجزائر تغطيـيضمن معام -

ل فعالية نسبة كفاية رأس المال في تطبيق درجة الملاءة للبنك، وقدرته على ـالتي لا تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما يجع
 2؛ى بعدـ سيما المخاطر التي لم تغطة المخاطر لاـتغطي

ساب نسبة تقسيم المخاطر تختلف نوعا ما على ة عند احتـترجيحات مختلف" لجنة بازل"تقترح  -
فس الترجيحات ل في حساب نسبة الملاءة، عكس التنظيمات الجزائرية التي تعتمد على نـالترجيحات التي تستعم
 ؛حساب كلتا النسبتين

والتي  ةـللرقابة المصرفية الفعال" لجنة بازل"ة مع مبادئ ـتفتقر البنوك الجزائرية لنظام قياس المخاطر، مقارن -
، وهذا لأن هذه الطريقة تستوجب VARوالتي تتعلق بطريقة " 13، المبدأ 12، المبدأ 11المبدأ " ل من ـتناولها ك

 ؛تميز به النظام المصرفي الجزائريق وهذا ما لا يـود نظام مصرفي متطور ودقيـوج

                                                 
  .85نعيمة بن عامر، المرجع نفسه، ص 1 
  .140، ص يكة، المرجع نفسهكركار مل 2
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ة بازل، غير متطور بصفة ـلجن من مبادئ 14ة الداخلية التي تناولها المبدأ ـق الرقابـنظام المعلومات وتطبي -
 ؛دة في البنوك الجزائريةـجي

وك والذي أقر به المبدأ ـم وتسيير العمليات الجارية للبنـوي الهيئة التنظيمية والرقابية على نظام تقييـلا تحت -
 1.من مبادئ لجنة بازل 17

   معدل كفاية رأس المال بالبنوك الجزائرية: المطلب الرابع

خاصة بعد استفادا  Iق اتفاقية بازل ـئر إلى بنك التسويات الدولية، عملت على تطبيذ انضمام الجزاـمن
  .وك المركزيةـدوق النقد الدولي، ومن دعم عدد من البنـصنو من تقييم مشترك في نفس السنة للبنك العالمي 

والتي حددت ، 1994نوفمبر  29في  74/94ة ـد هذا التطبيق للاتفاقية من خلال إصدار التعليمـقد تجس
د فرضت هذه التعليمة على ـد الحذرة، وأهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال، فقـمعظم المعدلات المتعلقة بالقواع

ي مراعاة للمرحلة الانتقالية التي يمر ـتطبق بشكل تدريج %8ل نسبة الملاءة لرأس المال إلى ـوك الالتزام بأن تصـالبن
ل ـوفق المراح 1999ة ديسمبر ـل لذلك ايـوحدد آخر أج 2.نحو اقتصاد السوق ا الاقتصاد الوطني الجزائري،

  :التالية
 ؛1995مع اية شهر جوان  4% -
 ؛1996مع اية شهر ديسمبر  5% -
 ؛1997مع اية شهر ديسمبر  6% -
  ؛1998مع اية شهر ديسمبر  7% -
  .1999مع اية شهر ديسمبر  8% -

ة المخاطر في الجزائر المشار إليها سابق وهذا لأن كلا ـا نسب تغطيتجدر الإشارة أن هذه النسب هي نفسه
  3.وك وقدرا على التصدي للمخاطر الائتمانية التي يمكن حدوثهاـالنسبتين تعبران عن درجة ملاءة البن

كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي،   94-74من التعليمة رقم  05د حددت المادة ـق
وع هذين الجزأين يشكل ـالعناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك، ومجم 7و 6ددت المواد بينما ح

من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة، ثم  08رأس المال الخاص للبنك، بينما بينت المادة 

                                                 
1 Media bank, un nouveau dispositif face au risque bancaire, N° 80, octobre -  novembre 2005, page 24. 

  .293، ص نفسهرجع المسليمان ناصر،  2
  .94- 74ة رقم ـمن التعليم 03المادة  3
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ره ـق خاص ينشـمن قروض، وذلك في ملح وفق أوزان المخاطرة الخاصة ا حسب ما يكافئها 11صنفتها المادة 
  I.1ل ذلك بطريقة مشاة لما ورد في مقررات بازل ـويوزعه بنك الجزائر، وك

  :وك التجارية الجزائريةـة من البنـة بازل لكفاية رأس المال في عينـي أمثلة عن معيار لجنـوفي ما يل
  :CNEPالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  .1

ح اسمه ـليصب 1997كصندوق ادخار، ثم تحول إلى بنك سنة   1964لعمومي سنة تأسس هذا البنك ا
CNEP-Banqueوهي نسبة جيدة مقارنة مع 2001سنة  %14ة ملاءة لرأس المال تقدر بـ ـ، حقق نسب ،

  2.حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية
  :ABCة ـة المصرفيــة العربيـالمجموع .2

د حقق ــة، وقـبمساهمات جزائري 1998رع لها بالجزائر سنة ـت أول فن، فتحـة دولية مقرها البحريـهي مجموع
  :دول التاليـهذا البنك نسبة ملاءة أو كفاية رأس المال نوضحها في الج

جدول يوضح نسب ملاءة أو كفاية رأس المال المحققة في بنك المجموعة العربية : )13( جدول

 .ABCالمصرفية 

 2011 2008  2006 2004  2002  2001  2000  السنوات

  نسبة كفاية 

  رأس المال
%22,98  %9,84  %15,62  17,50% 19,66% 15,20% 23,44% 

 من انجاز الطالب استنادا على المعطيات المتحصل عليها: المصدر

ة للبنك  ـدة من طرف البنك ويحاول تحسينها باستمرار، ويبدو أن الخبرة الدوليـونلاحظ أن النسبة مراقبة بش
   3.لمراقبة والتحسنكانت وراء هذه ا

  :ريـة الجزائـبنك البرك .3

هو أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر، وهو فرع موعة البركة الدولية التي تقع مقراا بين البحرين 
د ـزائري، و قـالج BADRة الريفية ـ، يملك رأسماله مناصفة مع هذه اموعة بنك الفلاحة والتنمي)السعودية(وجدة 

  :ة الملاءة لهذا البنك كالآتيـوقد كانت نسب 1991تأسس سنة 
  .ة الجزائريـة في بنك البركـح نسبة الملاءة المحققـجدول يوض :)14(رقم  جدول

                                                 
1 Media bank, Réglementation bancaire, instruction N° 74-94, N° 15, 1994/1995, p 23. 
2 CNEP NWS, N°9, mars 2002, p 12. 

  .295، ص نفسهرجع المسليمان ناصر،   3
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  2009  2006  2003  1999  السنوات

 %18.66 %22.33  21,76%  33,9%  نسبة كفاية رأس المال
  من انجاز الطالب استنادا على المعطيات المتحصل عليها: المصدر

ة للبنك ـدو أن الخبرة الدوليـة الجزائري يحقق نسبة ملاءة عالية وباستمرار هنا أيضا يبـنلاحظ أن بنك البرك
  1.روع كانتا وراء ذلكـة للمقر الرئيسي على الفـإضافة إلى الرقابة الصارم

ك ل في الدراسة التطبيقية على هذا البنـسوف نتعرض له بالتفصي: BNAالبنك الوطني الجزائري  .4
ة طالت ـإلا أا عرفت هزات عنيف Iق مقررات بازل ـي في المبحث الموالي، وعلى الرغم من أن الجزائر تطبـالعموم
ص نسبة الملاءة أكبر من ـوك في الجزائر فيما يخـوك العمومية، وإن كان المتوسط المعتمد من طرف البنـة البنـأغلبي
من رأسمال البنك، لهذا كان  %17و حتى  %12ماليين إلى  ، إذ يصل حسب مسئولين%8ي، أي ـدل العالمـالمع

  II.2لزاما على البنوك الجزائرية العمل و التحضير لتطبيق اتفاقية بازل 
د لبنك التسوية الدولية في ـالمدير العام المساع "أندري إيكار"د ـلهذا الغرض نظمت الجزائر لقاء مع السي

والتي  IIى اتفاق بازل ـلقانونية التشريعية والتنظيمية التي اعتمدت بمقتضل التدابير اـبنك الجزائر، عرض فيه مجم
ؤدي ـل مظاهر الاختلال التي تـد الحذر ومطابقة سقف القروض مع الأموال الخاصة للبنوك لتفادي كـتتضمن قواع

ضحت تضرب في ح المالية التي أـإلى إفلاس البنك وبروز ظواهر تبييض الأموال وريب رؤوس الأموال والفضائ
أن قواعد  "إيكار أندري"د ـح السيـة المالية الجزائرية، وأوضـق مصداقية الساحات المالية، ومن بينها الساحـالعم

دلا عن دور ـذر للبنوك الأولية بـد الحـد مهمة تقدير المخاطر وقواعـتسن IIالحذر الجديدة التي تضمنتها اتفاقية بازل 
د الدول ا، ـل بنفسها بتطبيق التدابير الجديدة والنظر في كيفية تقييـة بازل ستتكفـأن لجنوك المركزية، كما أشار ـالبن

 "محمد لكساسي"وهنا أشار السيد  3،لضمان تسيير المخاطر المتصلة بالقروض البنكية ومطابقتها لرأس مال البنوك
إلا أن هذا  IIام إلى اتفاق بازل يمكن للجزائر الانضم 2009أو  2008ون ـمحافظ بنك الجزائر إلى أنه في غض

ل بالتنسيق ـبأن المخاطر العملية أو التشغيلية يتم مراعاا، حيث يتم حاليا العم ي، مستطرداـل غير رسمـالتاريخ يظ
ص في مجال المراقبة ـوك الجزائرية تعاني حاليا من اختلالات ونقـوك على تدعيم هذا الجانب، علما بأن البنـمع البن

رز في الشهور ـدر مالي أن تبـد من الفضائح، ولم يستبعد مصـ، والتدقيق الحسابي، مما ساهم في بروز العديالداخلية

                                                 
 .2003وثائق التصريح لبنك البركة الجزائري لدى بنك الجزائر لسنة   1

2 Media bank, L’application de balle II,  communication de M.I card., adjoint de la BRI, N° 80, page 24. 
 

أمان للبنوك الجزائرية، صادر في  ن، الشفافية و الالتزام بقواعد الحذر ضماIIمسؤول بنك التسوية الدولية يعرض آخر مقررات بازل جريدة الخبر،   3
26/11/2005.  



رض  ـالائتمانية  في كل من القوإدارة المخاطر   IIدراسة ميدانية حول كيفية إدارة وتصنيف توصيات بازل   ـــــــــــــــــــالثالث ـــــالفصل  

  ABCالجزائر ة المصرفيةـوالمجموعة العربيCPAالشعبي الجزائري  
 

 111 

ة ـوك العموميـوى العديد من البنـة عمليات التقصي التي يتم ا حاليا على مستـرى نتيجـالمقبلة فضائح مالية أخ
  .بالخصوص

ة الجزائر لاعتماد ـدرة دولـساؤلات بخصوص ق، وتتتحفظا "محمد لكساسي"ة كل هذا أبدى السيد ـنتيج
  .ةـهذه المقاييس الجديدة بسرع

ي لتقييم النظام المصرفي في ـد الصندوق النقد الدولي والبنك العالمـد محافظ بنك الجزائر على زيادة وفـكما أك
ودعا ممثل صندوق النقد  وظيفة الرقابة،، ل البنوكـول عمـر مفصل حـقديم تقريتقييما ثانيا قبل ت 2007جوان 

  .وك الأجنبيةـة على فروع البنـولة البنكية والرقابـل الفوائض في السيـالدولي إلى ضرورة تسوية مشاك
وك الأجنبية ـد نشاط البنـي هذه الزيادة في ظرف خاص مع اختفاء البنوك ذات الرأسمال الوطني وتزايـوتأت

  .ر فروعهاـعب
 ح مالية ؟ـوع في هزات وفضائـن الوقل تستبعد البنوك العمومية مـه

ة أكبر البنوك الخاصة لأا دون دعم كبير، ـوك العمومية ليست بمنأى عن الهزات التي تصيب بدرجـإن البن
ة موقع ـة لا تعني تقويـز البنوك العمومية من خلال إعادة الرسملة، لكن هذه العمليـوم عادة بتغطية عجـوأن الدولة تق

  .ة بالعملياتـوك المعنيـي في رأسمال وأصول البنـر فعلـيحدث تغيي البنك، وعادة لا
  1.درة على الدفعـلا مناص من تصفية البنك إذا تبين بأنه لا يحقق مردودية ولا يمتلك الق

د الدولي عن تدابير جديدة ستعتمد لتشديد الرقابة على ـمن جهة أخرى سيكثف مسؤول صندوق النق
وك ـدم، مشيرا بأن البنـروض التي تقـوك الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات المالية و القنشاط الفروع التابعة للبن

الكبرى تعطي هوامش أكبر لفروعها في الدول النامية على عكس ما هو موجود في الدول الصناعية، وبالمقابل 
د على ـوك الأجنبية التي تعتمـللبن أشار محافظ بنك الجزائر أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان رقابة الفروع الكبرى

  II."2بازل "مبادئ 
  
  
  

                                                 
  .11، ص 2007أفريل  25الجريدة في  درت، صالبنوك العمومية ليست بمنأى عن الهزات و الفضائح جريدة الخبر،  1
2   VW درة
Xة ا��=�، ا��Y�825  �Y�Wذ<�ه2007أ Z=+ Q8�� ،.  



رض  ـالائتمانية  في كل من القوإدارة المخاطر   IIدراسة ميدانية حول كيفية إدارة وتصنيف توصيات بازل   ـــــــــــــــــــالثالث ـــــالفصل  

  ABCالجزائر ة المصرفيةـوالمجموعة العربيCPAالشعبي الجزائري  
 

 112 

بي الجزائري ـة ملاءة رأس المال في القرض الشعـة تطبيق نسبـدراسة حال: المبحث الثالث

  .الجزائر ـةالمجموعة العربية المصرفي ABCوبنك 
ية اقتصادية واجتماعية  وى الوطني لم له من أهمـر القرض الشعبي الجزائري من أهم البنوك على المستـيعتب

م كلا من ــد في الجزائر كبنك خاص من خلال  ويمكن تقديـة العربية المصرفية المتواجــكذالك بالنسبة للبنك اموع
  .ك الخاصـالبنكين وإسقاط الدراسة عليهما وإجراء مقارنة بين البنك العام والبن

   .ه ومهامهـه وموارده ومنتوجاتـه وظائفـيكلتري وهـنشأة وتعريف القرض الشعبي الجزائ: المطلب الأول

برأس مال  1966 ديسمبر 26الصادر بتاريخ  66/366بمرسوم رقم  CPAأنشئ القرض الشعبي الجزائري 
  :ة التي كانت تديرها من قبل البنوك الشعبية والمتمثل فيــمليون دج، حيث ورث النشاطات المصرفي 15قدره 

  ؛BPCIAالصناعي للجزائر البنك الشعبي التجاري و _     
  ؛BPCIOالبنك الشعبي التجاري والصناعي لوهران _     
  ؛BPCIANة ــالبنك الشعبي التجاري والصناعي لعناب_    
  .وي للقرض الشعبي الجزائريـالبنك الجه_    

  :وكذلك من طرف مؤسسات أجنبية والمتمثلة في
  .BMAM- MISR 1967ر سنة ـبنك الجزائر مص_     
  .SMCرض ـشركة مرسيليا للق_     
  .CFCB 1972ة سنة ـة المصرفية الفرنسيـالمؤسس_     

                    مليار دج                     قرض الشعبي الجزائريالور رأس مال ـتط): 15(جدول رقم              

  2010  2006  2004  2000  1996  1994  1992  السنـــة

  48,3  29,3  25,3  21,6  13,6  9,31  5,6  المال رأس

  .الموقع الالكتروني للقرض الشعبي الجزائري:المصدر                       

وكالة  40عن ه ـ، حيث تم التنازل لفائدتBDLبنك التنمية المحلية  CPAعن  قـانبث 1985ة ـوفي سن
  .حساب تجاري للزبائن 89000موظف وإطار وكذلك  550ل ـوتحوي

ح القرض الشعبي الجزائري مؤسسة ـأصب 1988المؤسسات سنة  ةـباستقلاليوبعد إصدار القانون المتعلق 
ائري بي الجز ـة القرض الشعـقا لأحكام هذا القانون فإن مهمـعمومية اقتصادية ذات أسهم تملكها الدولة كليا وطب
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، التجارة والتوزيع الأدويةة، قطاع الصحة وصناعة ـالعمومي والأشغالة في ترقية قطاع البناء ـتكمن في المساهم
  .ةـة التقليديـل الإعلام، الصناعة المتوسطة والصغيرة وكذا الصناعـة، السياحة ووسائـوالفندق

ة وضعت المصارف ـالأموال التجارية للدول وم القانوني الخاص بإدارةـى المرسـوبمقتض 1996ة ـمن سن وابتداء
ة المنصوص عليها في أحكام القانون النقد ـل الشروط المؤهلـة وبعدما وفى البنك بكـة وزارة الماليـالعمومية تحت سلط

  .د في الجزائرـد والقرض وأصبح ثاني بنك معتمـل القرض الشعبي الجزائري على موافقة مجلس النقـوالقرض تحص
ة ـدد في ترتيب البنوك العربيـعالميا كما هو مح 729عربيا و 57ة ـالقرض الشعبي الجزائري الرتب لـيحتحيث 

  1".بانكرذا"در حديثا من مجلةـحسب تقرير ص
  2:هـتعريف :أولا

  .روض بمختلف القطاعاتـل أشكال القـع يهتم بإعطاء كـبنك ودائ CPAر القرض الشعبي الجزائري ـيعتب
ذ ـر، ويتخـلا مع الغيـع للتشريع البنكي والتجاري، ويعتبر بنكا عاما وشامـزائري يخضي الجـإن القرض الشعب

  .ق نشاطاته الاقتصاديةـروع ووكالات أو مكاتب تبرر وتحقـج عميروش بالجزائر العاصمة، وله فـ 02مقرا له في 
غ عدد الموظفين بالبنك ـة استغلال، ويبلـمجموع 15ة تشرف عليها ـوكال 121يضم القرض الشعبي الجزائري 

  .رىـة من مدارس كبـمتحصلين على شهادات جامعي 1259ل من بينهم ـعام 4515
  .مليار دينار 48,3ة ـغاي إلى 2000مليار سنة  21.6 إلىه ـد تطور رأس مالـوق

  ي الجزائريـل التنظيمي للقرض الشعبـالهيك :ثانيا

  :زائري مني الجـل التنظيمي العام للقرض الشعبـيتكون الهيك
دوار أوم بعدة ـو المركزي في المديرية بحيث تقـة هي العضـإن رئاسة المديرية العام: ةـرئاسة المديرية العام .1

ل، ـة وكذا مخططات العمـق إستراتيجية المؤسسـل على تطبيـل في القيادة، التنسيق والمراقبة وفي الإطار فإا تعمـتتمث
وي على خمس مديريات مساعدة ـة، وكذا تحتـالفرقة إلى جانب المفتشية العامة ـة المساهمة، رئاسـفهي تتضمن لجن

  :ل فيـتتمث
  ؛المديرية العامة المساعدة للإدارة والوسائل -أ      
  ؛المديرية العامة المساعدة للتنمية - ب      
  ؛للاستغلالالمديرية العامة المساعدة  - ج     

                                                 
1 www.Alyaum.com/issue/search.php  
1 ibid 
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  ؛لتزاماتللاالمديرية العامة المساعدة  - د      
  .المديرية العامة المساعدة للأعمال -ه      

  .ة العامةـل لدى رئيس المديريـهي هيئة استشارية تعم: ةـة الفرقـرئاس .2
وم ـة اتجاه هياكل البنك وبمراعاة احترام الإجراءات والأوامر، وتقـوم بالمراقبة الداخليـتق :ةـة العامـالمفتشي .3

  .ول ا من طرف مختلف مراكز المسؤوليةـرمية والوظيفية المعمبتقديم مختلف عمليات المراقبة اله
ة المعلومات والعمليات ـر ومعالجـوم بتطوير طرق قياس درجة الفعالية وأمن الدوائـتق :ة المجلسـخلي .4
  .والقرارات

  :CPAي الجزائري ـح الهكل التنظيمي للقرض الشعبـوالمخطط التالي يوض
  CPAظيمي للقرض الشعبي الجزائري الهيكل التن:  )02( الشكل رقم 
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  القرض الشعبي الجزائري:المصدر

    1:تسيير القرض الشعبي الجزائري .1
 02ون الدولة وـيمثل 03 أعضاء 07ر بنك القرض الشعبي الجزائري من طرف مجلس الإدارة مكون من ـيسي

إطارات  5ة المكونة من ـدة المديرية العامـارة بمساعال ورئيس مجلس الإدـإداريين يمثلان العم 02أشخاص خارجيين 
.ر العامـعليا مسيرة كمدير عام مساعد مكلف بالاستغلال برئاسة الرئيس المدي   

ة نشاطات أو أعمال من شأا ـة وتطوير لبنك القرض الشعبي، وإدخال وبرمجـفي هذا الإطار تم إعداد مخطط تسوي
وكانت  11/09/1997:ي من مجلس الإدارة فيـوتم إعداد أول مخطط تنظيم .ي تنظيم لهذا التغيير الجديدـتبن

:ه كما يليـتركيبت  
 ؛ة مساعدة مكلفة بالاستغلالـمديرية عام -
 ؛ة مساعدة مكلفة بالالتزامات والقضايا القانونيةـمديرية عام -
 ؛ة مساعدة مكلفة بالإدارة والتطويرـمديرية عام -
 ؛ة بالأعمال الدوليةـمصلحة خاص -
 .ةـشية عاممفت -

ة ـق إعادة توزيع عقلاني للمديريات العامـة لإعادة تركيز الوظائف الرئيسية للبنك عن طريـهدف إعادة الهيكل
ي للنشاطات الجديدة ـة وتطوير تدريجـل البنك في المحيط الاقتصادي، وترقيـل فعالية لتدخـمن جهة، وضمان أفض

د بمديريتين عامتين جديدتين ـكما جاء هذا التنظيم الجدي. خرىالمرتبطة بحركة رؤوس الأموال والحصص من جهة أ
   :هما

 ؛مديرية لتسيير القيم الثابتة -
 .مديرية الفروع والمساهمات -

م والتقنين، يبنى بنك ـة، خلية التنظيـد مكتب رئيس المدير العام، مديرية المراجعـبالإضافة على ذلك يوج
، مؤطرة ومسيرة من طرف 2008وكالة سنة  135: دات تتكون منة من الوحـالقرض الشعبي الجزائري على شبك

متحكما  %37 إطارا، %47، 2004لا في ـعام 4683مجموعة استغلال، وصل عدد عمال البنك إلى  15
maîtrise،16% عاملا منفذا. exécution ال البنكـمن إجمالي عم %70ة الاستغلال ـللعلم توظف شبك .

                                                 
1 www.cpa – bank.dz, 22/09/2012, 23:22    
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 55% أصبحموظف حيث  3865ح ـأصب 2006موظف وفي  4054 بنكح عدد موظفي الـأصب 2005وفي 
  .منفذ 41%متحكما  4%إطار 

  :موارد البنك ووظائفه .2
ل أنواعها المصدر ـل الودائع بكـد القرض الجزائري في تمويل العمليات المصرفية على مصادر مختلفة وتمثـيعتم

ل في المساهمات لدى المؤسسات الأخرى ـوتتمث ع لأجل كما أن للبنك موارد أخرىـالرئيسي له، خاصة منها ودائ
 :د هذه المؤسسات هيـويتحصل ممن خلالها على عوائ

 ؛من رأسمال مال بنك إسباني %06ة ـمساهم  -
 ؛من رأسمال بنك عمل مغربي %50ة ـمساهم  -
 ؛من رأسمال بنك أعمال جزائري% 50.12ة ـمساهم  -
 ؛ائريمن رأسمال النادي السياحي الجز  %30ة نسبة ـمساهم  -
 ؛من ممتلكات مؤسسة مالية %20ة ـمساهم  -
 ؛من رأسمال وكالة الترقية العقارية %30ة ـمساهم  -
 ؛ مركز تكوين بنكي CBF من رأسمال% 50.12ة ـمساهم  -
 ).بنك أعمال(من رأسمال بنك في نيويورك %  78.35ة ـمساهم  -

 :ر وظائف البنك في ما يليـويمكن حص
ة في ـد البحري والتعاونيات غير الزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطـوالصية ـإقراض الحرفي وقطاع السياح  -

 ؛ميادين الإنتاج، التوزيع والمتاجرة
دار ـة من حيث الإصـيلعب دور الوسيط في العمليات المالية للإدارات الحكومية أي السندات العام  -

لاية، البلدية، ة، الو ـل مشتريات الحكومـوتموي ل سندات عامة إلى الإدارات المحليةـد وتقديم قروض مقابـوالفوائ
 ؛الشركات العمومية

 ؛ديم قروض طويلة ومتوسطة لقطاع البناء والتعمير ـتق  -
 ؛دم الإعانات المالية للمهن الحرةـيق  -
  .ل عمليات التجارة الخارجية عن طريق منح القروض أو عن طريق أداء الخدماتـوم بتمويـيق  -
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    :ر الأهم منها فيما يليـنذك :رض الشعبي الجزائريـلقدة لـالمنتوجات الجدي .3

  : (Lel/CPA) ر التوفير للسكنـدفت -  أ
وجات ـل السكن، يختلف عن المنتـه أساسا لتمويـع الادخار الموجـوج الاستثماري لتشجيـاستحدث هذا المنت

ة هذا ـشدين وغير الراشدين، ولحملح للراـيفت. د سنوياـه، حيث تحسب الفوائـرى بالامتيازات التي يقدمها لحاملـالأخ
  .سنوات 05دة ـول على قرض لشراء سكن جديد مع التسديد لمـالدفتر الحق في الحص

  :(Crédit promotion IMM) ة والإسكانـر المشروعات العقاريـقرض تطوي - ب
. تفاظل جزئي لعمليات تطوير المشروعات العقارية، مع أو بدون احـل يهدف إلى تمويـهو قرض صغير الأج

ول له ممارسة نشاط الترقية العقارية بعد التبرير ـل شخص طبيعي أو معنوي مقيد في السجل التجاري، مخـيمنح لك
شهرا ابتداء من  24د قانوني ومصادق عليه يثبت ملكية الأرض التي يقام عليها المشروع، ويمتد القرض لمدة ـبعق

ل على القرض ما يعادل ـويكون للحاص. ل معهـالبنك المتعامدل متغير وفقا لشروط ـة، يخضع لمعـتاريخ أول دفع
 %50ل من سعر الشقة المشتراة وـعلى الأق% 20من التكلفة الإجمالية للمشروع بدون حجز، ويحتفظ بـ 40%

من مبلغ المشروع أما مع توفر  %60دم وجود ضمانات حوالي ـون مبلغ القرض في حالة عـيك. ممن الضمانات
   .من مبلغ المشروع، أملاك الشركاء في حالة شركة %70أن تصل إلى  الضمانات فيمكن

مليون  5من تكلفة البناء في حدود  %70ل مبلغ هذا القرض إلى ـيص: رديـقرض البناء الف - ت
سنة حيث يجب  15 من تكون مدة التسديد أكبر. درة وإمكانيات المقترضـمليون دينار حسب ق 2دينار و

 .وصول المقترض لسن التقاعد لـبكامله قب د القرضـتسدي
، (RGNN) ل الإجمالي الصافي الشهري للمقترضـتقريبا من الدخ% 30يحدد قسط التسديد السنوي بـ

ل أقساط بالإضافة إلى أنه إذا كان المقترض يملك ـة واحدة أو على شكـقد يكون القرض دفع. دل فائدة متغيرـبمع
 .ه امتيازات أخرىـدفتر فل

  : ةـالدولية التأشيرة ـبطاق .4
ة مشترياته وخدماته مع التجار المنتسبين أو ـة في الخارج وتسويـح لحاملها بإجراء كل السحوبات النقديـتسم

ه ـل مشترياته وخدماتـكما تسمح لحاملها بتسوية ك. (Visa/International) المنضمين لشبكة التأشير الدولية
  .لجزائرل اـلات المنضمة لنفس الشبكة داخـا من المحـمحلي
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. ل أو المستفيدـة للتجديد بطلب من الحامـمن السنة الجارية وهي قابل 31/12ة بـ ـيحدد استحقاق البطاق
آلاف فرنك  10آلاف دج و 10د مقداره ـة على المستفيد أن يكون له رصيـخلال مدة الاستفادة من البطاق

  .ةـة الصعبـي في حسابه بالعملـفرنس
  :داـطاقات السحب نقب .5
ح لحاملها بإجراء السحب لغاية السقف ـة المنافسة الشديدة من طرف بقية البنوك إذ تسمـث لمقابلاستحد

ة الوطنية كما يشترط أن يكون ـيشترط أن يكون للمستفيد حسابا بالعمل .وعي المسموح به من طرف البنكـالأسب
 .ل دائمـم دخي أو الخاص، له مهنة حرة أو غيره ممن لهـإطارا أو عاملا بالقطاع العموم

دة استغلال ـدينار جزائري خلال م 3000ل رصيده عن ـوعلى المستفيد من هذا النوع من البطاقات ألا يق
ح لصاحبها ـل له السحب النقدي وتجنبه الوقوف أمام الشبابيك وضياع الوقت، كما تسمـالبطاقة، فهي تسه

  ..ساعة 24/24أيام مفتوحة بسحب النقود في أي وقت عند تنقله لمدة سبعة أيام على سبعة 
  :ي الجزائريـمهام القرض الشعب :ثالثا  

  :ل علىـله دور هام في النشاط الاقتصادي فهو يعم 
 ؛قطاع السياحة والصيد البحريديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل ـتق -
 ؛لـة الأجـالقروض المتوسطة والطويل القيام بعملية البناء والتشييد من خلال -
 ؛عـجمع الودائ  -
 ؛ل العملاتـتحوي -
 ؛ورد في عمليات التجارة الخارجيةورد والمـل المعاملات بين المستـتسهي -
ة ـل مشتريات الدولة والولاية والبلديـة إلى الإدارات المحلية وتمويـديم القروض والسلفيات لقاء سندات عامـتق -

 :إلى افةضبالإ .والشركات الوطنية
ج عن تحقيق اية جيدة لعملية التنازل عن جميع ـء بضمان أو بدون ضمان ناتاكتتاب جزئي أو كلي سوا  -

 .الديون و التي يتم دفعها مباشرة من طرف المدين
وم بجميع العمليات المتعلقة بالاكتتاب، الخصم، شراء الأوراق التجارية، الوصولات، دفعات المبالغ ـيق -

زام عند حلول موعد الاستحقاق، والذي يحول إلى ـعموميين، الالتالمصدرة من طرف الخزينة العمومية أو الشركاء ال
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ج عن العمليات الصناعية، الزراعية، التجارية، المالية وكذلك العمليات التي تتم عن طريق هيئات وإدارات ـأمر نات
 ؛عامة كالتفاوض، ووضع بعض الأبعاد، إعادة خصم القيم

 ؛وم بدور البنك المراسل مع البنوك الأخرىـيق -
 ؛ل بشتى الطرق عمليات التجارة الخارجيةـالتموي  -
 ؛ل وديعةـقبال مبالغ السندات في شكاست -
د لأمر، الشيك، الفواتير، أذونات ـاستقبال أموال ناتجة عن عمليات الدفع، والخاصة بالسفتجة، السن -
 ؛دة أو أوراق أخرى تجارية وماليةالفائ

سندات وخصوصا في القيم  الأوراق المالية كالأسهم اليلعب دور الوساطة في عمليات الشراء والبيع في -
 ؛ولةـالمنق

د من أجل الاقتراض ـتعاقدا أو لأجل، كذلك عمليات الـوم بجميع عمليات التبادل سواء كانت نقـيق -
 ؛والإقراض

ية ة بتظهير الاعتمادات المستندية، ضمان تنفيذ جيد للعقد، اية جيدة لعملـول جميع العمليات المتعلقـقب -
  .التسديد، مراقبة جميع العمليات من البداية، يؤمن خدمات للمؤسسات الأخرى والمتعلقة بالقرض

  :اكتتاب أموال من العمليات التالية
  ؛ص نشاط البنك أو المتعاملين معهالبيع، الإيجار، وجميع العمليات المنقولة وغير المنقولة التي تخ -
ة بمؤسسات أو شركات جزائرية كانت أو أجنبية، ـلها فوائد ومتعلق وم بجميع المهام مهما كان شكلها والتيـيق -
 ؛هدافه وتطوير الأعمال الخاصة بهى إلى تحقيق أـوتسع
ل معها من ـة مباشرة أو غير مباشرة لحسابه أو لحساب الأطراف التي يتعامـل على تسيير أعماله بصفـيعم -

  .ق أهدافهـأجل تحقي
  :واع كــالأنبالإضافة إلى أهداف أخرى متعددة 

 ؛ح الشيكاتـفتح حسابات ومن  -
 ؛دمة التعهدات أو الاتفاقياتـخ  -
 ؛تأجير الخزائن الحديدية  -
 ؛وكـطلب معلومات اقتصادية من البن  -
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مليار دينار  10.4مقابل  2011في سنة   مليار دينار  13.25حقق القرض الشعبي الجزائري فوائد بقيمة  -
وأشارت  .لمائة، حسبما أعلنه هذا البنك العمومي اليوم الأربعاءبا 27.4، أي بنسبة نمو بلغت 2010في 

مليار  990بي الجزائري قدرت بــإلى تحقيق حصيلة إجمالية للقرض الشع 2011ة بسنة ـالحسابات الاجتماعية المتعلق
  .ر الجمعية العامة الأخيرة للبنك، نشر في الصحافةـدينار، حسب محض

  .مليار دينار، حسب نفس المحضر 4ى المشتركين في إطار السنة الماضية د بلغت الإتاوات الموزعة علـوق
ري بالمشاركة في إعادة شراء الحصص، التي ـة للقرض الشعبي الجزائـمن جهة أخرى، سمحت الجمعية العام

تها في الرأسمال الاجتماعي للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا وفقا لحصة مساهم" كلامكم"تمتلكها شركة 
  .الحالية

دينار جزائري، أي  2233.77سهم جديد بقيمة موحدة بلغت  1200وعليه، فإن البنك سيعيد شراء 
  .مليون دينار 2.680بإجمالي إعادة شراء 

مليار دينار، بالمساهمة في رفع رأس  48ح أيضا للقرض الشعبي، الذي يقدر رأسماله الاجتماعي بــكما سمُ 
  1.البنكي للتكويند ـالمال الاجتماعي للمعه

  :ي الجزائريـللقرض الشعب تمانيئالاالنشاط : رابعا 

  2:ه على نوعين من القروضـي الجزائري في نشاطـد البنك القرض الشعبـيعتم
 ):قروض الاستغلال(ل ـروض قصيرة الأجـق .1

 :عـدوق أو قروض بالتوقيـوهي إما قروض الصن
  :دوقـقروض الصن -  أ

ل ـد هذه الأخيرة وذلك مقابـك للزبون على حساب خزينة، وبالتالي يجمروض يمنحها البنـهي عبارة عن ق
  :دة و يمكن إجمال هذه القروض فيما يليـوعد بالتسديد مع فائ

 :ل كل منـهي قروض تقدم دون أن يقابلها أية ضمانات وتشم :اضـالقروض على بي •
القصيرة جدا التي يواجهها ة المؤقتة أو ـقروض معطاة لتخفيف صعوبات السيول :دوقـتسهيلات الصن  -

 .الزبون، والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات

                                                 
  .2012 جوان 27 لأربعاء جريدة الخبر اليومية،  1
  .2012 الجزائر،ماي معهد التكوين المصرفي بوزريعة،  2
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ل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية ـهي قروض لفائدة الزبون الذي يسج :وفـالقروض على الكش  -
 .دود مبلغ معينـي يكون مدين في حـل، ويتجسد في إمكانية ترك حساب الزبون لكـرأس المال العام

د زبائنه وهذا ـل نشاط موسمي لأحـنوع خاص، تنشأ عندما يقوم البنك بتموي :ةـالموسميالقروض   -
 .ة الناجمة عن هذا النشاطـل إذا لمواجهة حاجيات الخزينـالقرض يستعم

 :م ما يليـدم بضمانات، وتضـل تقـروض قصيرة الأجـهي ق :التسبيقات المضمونة •
ل ذلك على بضائع  ـول مقابـل مخزون معين، والحصـويدم للزبون لتمـقرض يق: عـتسبيقات عن البضائ - 

 ؛ة ومواصفاا ومبلغهاـود البضاعـي للبنك التأكد من وجـكضمان للقرض، وينبغ

 ؛قروض مضمونة برهن صفقة عمومية :ةـتسبيقات على الصفقات العمومي - 

  .روض مضمونة برهن فواتيرـهي ق :رـسبيقات على الفواتي - 

  :روض بالتوقيعـالق -  ب

ة، ويضطر إلى إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته ـي ثقـودا وإنما يعطـيعطي البنك نقهنا لا 
  :أشكال 3ونميز فيها 
ود على عاتق المدين ـد بموجبه بتشديد الدين الموجـهي التزام مكتوب من طرف البنك يتعه :ةـالكفال •

دة ـة ومبلغها، وللكفالة عـدة الكفالـه، وتحدد في هذا الالتزام مدم قدرته على الوفاء بالتزاماتـفي حالة ع) ونـالزب(
 :أنواع هي

 ؛ة حسن التنفيذـكفال -
 ؛ة التسبيقاتـكفال -
 ؛ة تسبيق التمويلـكفال -
 .أشهر 4دى ـة مؤقتة لا تتعـكفال -

ذ ـه شخص يكون في العادة بنكا، يضمن بموجبه تنفيـعبارة عن التزام يمنح :الضمان الاحتياطي •
د لضمان ـه فإن الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهـعليو ي الأوراق التجارية، ـل ا أحد مدينـات التي قبالالتزام

 .روض الناجمة عن خصم الأوراق التجاريةـالق
 .هـرض، يلتزم البنك بتسديد للدائن وليس زبونـفي هذا النوع من الق :القبول

 :)قروض الاستثمار(ل ـة الأجـالقروض المتوسطة وطويل .2
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 :لـالقروض المتوسطة الأج -  أ

ى مدة امتلاكها ـل الأصول التي تتماشـسنوات، أي تموي 7ل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمرها ـتوجه لتموي
  .ل، تجهيزات الإنتاجـالمعدات، وسائل النق: دة القرض مثلـمع م

  : لـالقروض طويلة الأج  -  ب

ل ـل نوع خاص من الاستثمارات مثـجه لتمويسنة، وتو  20د على غاية ـسنوات وتمت 7هي تفوق مدا 
  .ول على عقارات، مبانيـالحص

  وهيكلته هـة العربية المصرفية الجزائر ومهامـالمجموع ABCبنك  نشأة: المطلب الثاني

  : ABCة الجزائر ـأة البنك المجموعة العربيـنش: أولا

 منطقة في بلدا 22 من أكثر في ودموج البحرين في ومقرها ،)(BSC المصرفية العربية المؤسسة ةـمجموع
  . وآسيا الأمريكيتينو  وأوروبا الأوسط الشرقو  أفريقيا وشمال الخليج

 مــــــن لـكامــــــ  بــــــدعمو  2009 عــــــام الأول كــــــانون  ديســــــمبر في دينــــــار مليــــــارات عشــــــرة رأسمالــــــه يبلــــــغ البنــــــك
 أحـــد هـــي الجزائـــر و ،العربيـــة اليـــةالم المؤسســـة الريـــاض، للاســـتثمار العربيـــة والشـــركة المصـــرفية العربيـــة وهـــي ،المســـاهمين

ـــــــــــــــــل ومؤسســـــــــــــــــة ،المســـــــــــــــــاهمين ـــــــــــــــــة التموي ـــــــــــــــــك تابعـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــركة هـــــــــــــــــي IFC الدولي ـــــــــــــــــدولي للبن  ٪،1.85ال
  .التأمين إعادةو  نـللتأمي الجزائرية والشركة

من ساهمين رئيسيين م حيث نجد عدة البحرين في بورصة بنك ABC ، يتم سرد1980تأسست في عام 
  . وجهاز أبو ظبي للاستثمار الكويتيةي، الاستثمار ليبيا المركز مصرف  :لـمث ؤسسات استثماريةم

ل على الاحتياجات المختلفة للسوق الجزائرية من خلال إنشاء مكتب تمثيلي في ـوسيجتمع الفريق والدلي
ر وتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات ـ، بعد أن سمح وجود المؤسسة العربية المصرفية الأولى لتطوي1995عام 

ح بإنشاء ا سممعا ال، التسعيناتثم أطلقت الاقتصادية في بداية  ،د إصلاحات عميقةـالية في الجزائر، والتي تشهالم
  .ة في الجزائرـالمصارف الخاص

 ،بنك الجزائر ABCتحت الاسم التجاري  ـةالمعروف ،الجزائر –ة المصرفية ـهكذا ولدت المؤسسة العربي
ر مراد ـمع افتتاح وكالة بئ 1998ديسمبر  2في  بدأ نشاطهحيث زائر، صبح في الواقع أول بنك خاص في الجوأ

  .ةـرايس في الجزائر العاصم
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  ة المصرفية ـة العربيـمهام بنك المجموع: ثالثا

  ؛ة البلدـتنمية في ـي والمساهمـرفالقطاع المصمجال ة الجزائر في تحسين ـرؤي  -
  ؛ ABC ةـة الدوليـة الشبكـة الجزائر والعملاء ومجموعـلخدم  -
  ؛الخاص أوون للقطاع العام ـن ينتمديم جودة الخدمات المصرفية للعملاء الذيـتق  -
  ؛عمليات التجارة الخارجيةالص ـما يخة احتياجات العملاء فيـتلبي  -
لزم  إذاشاركة في تمويلها ة الاستثمارية والمـفظديم المشورة ومساعدة العملاء في تجميع المحـتق  -

  الأمر؛
- ABC ر الاقتصاد ـفعال في تطويل ـل بشكل عام والمشاركة بشكـوم بأداء العمـمالية تق اتمجموعة مؤسس

  ؛الجزائري
 - ABC واضحة ع استراتيجياتـبنك لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات مع وض.  

  :ة الجزائرـالعربية المصرفية ـالمنتجات البنكية للمجموع: رابعا

   :ةـة الجملـصيرف .1

قطاع خدمات الجملة    في دة من أول المؤسسات المالية العربية المتخصصةـالمؤسسة العربية المصرفية واح دــتع
ح واحدة من أهم المتعاملين في أسواق المال ـالدولية لتصب المصرفية التي تأسست دف استخدام الموارد المالية

ة ـة بخدمات الجملـالمتعلق اـع وتطوير أنشطتهـدى ثلاثة عقود بتوسيـالمؤسسة العربية المصرفية على م وقامت .العالمية
 ،ستوكهولم ،فرانكفورت ،باريس وميلانو ،ل لندنـالمالية العالمية مث المصرفية في العالم العربي وأيضا في المراكز

واسطنبول وبيروت وأبوظبي  الجزائر ومصر والبحرين ،تونس ،لسطراب ،سنغافورة، غراند كايمان وساو بولو، نيويورك
  .ران وعمان وبغدادـوطه

المصرفية، إدارة  ةـة المصرفية في مجموعة المؤسسة العربيـالإدارة المختصة بخدمات الجمل دـوفضلا عن ذلك، تع
مويلات والقروض امعة وتقديم ة التـالمشاريع وهيكل لـد لعمليات التصدير وتمويـرائدة في مجالات التمويل المسن

  .الإسلامية الخدمات المالية
 :دماتـات وخـمنتج .2

 ؛ة التمويلاتـل المشاريع وهيكلـتموي -
 ؛رـد لعمليات التصديـل المسنـتموي -
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 ؛ةـالماليال المصرفية للشركات والمؤسسات ـالأعم -
 ؛ةـروض امّعـالق -
 .ةـة الإسلاميـخدمات الصيرف -

 ل وضمانـل حافل من الأداء الكفء في مجالات تمويـوالقائمون عليها بسج ة البنكإدار  تتمتع كما
 :قـة، وذلك عن طريـراد من وإلى أسواق الدول الناشئـالصادرات وأيضاً الاستي

 ؛رـإدارة المخاط   •
 ؛وميةـخفض الميزانية العم   •
 .ولةـفائض السي   •

  :ىخر أمنتجات وخدمات بنكية كما نجد 
  ؛يـالشيك  البنك •
  ؛لـالشيك المستعج  •
  ؛ر الشيكاتـدفت  •
  ؛ر المحافظـتسيي  •
  .يـحساب الخارج  •

  :ةـالحسابات البنكي .3

  ؛نـوهو حساب خاص بالمستخدمي: اريالحساب الج -
  ؛وج بنكيـخاص بالعمال وهو ليس منتوهو حساب : الحساب البنكي -
  ؛ةـالأجنبيوهو حساب خاص بالعملات : الحساب العملة الصعبة -
  ؛ل الدولة ويفتح بدينارـداخ لأجانباوهو حساب يخص المقيمين : CEDACالحساب  -
  ؛دولة وبالدينارـللمقيمين خارج ال حـهو حساب خاص يفت :INRالحساب  -
  .الأعمارل ـع على عملية الادخار ويفتح لكـي يشجـوهو دفتر ادخاري ودفتر بنك :الحساب الادخاري -
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  ةـالدولي ةـإدارة المؤسسات المالي: خامسا

ة وحلولا متكاملة ـواسع دماتـخ إفريقياوشمال  الأوسطالمؤسسة العربية المصرفية لعملائها في الشرق  دمـتق
ن، الكهرباء ـة والتعديـالبتروكيماويات، النفط والغاز، الصناع اعـع القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها قطـفي جمي
 .تري، الطيران والاتصالاـالب ة، الشحنـوالطاق

ل المشاريع ـل الشركات، تمويـة، تمويـر الاستشارات الماليـل على سبيل المثال لا الحصـهذه الخدمات تشم
 .ل الأصولـوالتمويلات المهيكلة في مقاب

وقدرات كبيرة في مجال  ل فريق عمل مختص ذو خبرات واسعةـم هذه الخدمات من قبـم تقديـهذا ويت
 ةة الكبيرة والمعقدـعادة ما تساهم في العمليات التمويلي تيال ةـم التجمعات البنكيد وتنظيـالتمويلات المهيكلة وحش

 .يـي والدولـل المؤسسة على المستويين المحلـذها من قبـتنفي يتم تيوال
اد ذو امتد يـإقليمبأا مصرف  ة المصرفيةـه يمكن وصف المؤسسة العربيـق بعين الاعتبار فإنـذ ما سبـعند أخ

 .ل المصرفي الاستثماري والتجاريـالعم سيما في مجالولا ةددـل لخدمات متعـعالمي شام
وشمال أفريقيا بأسره لخير  د الشرق الأوسطـل بالانجازات المصرفية على صعيـة العريق والحافـخ المؤسسـتاري إن

لى مدى عشرات السنين دة عـالممت ةهذه الخبر   .ة وأسواقهاـللمنطق ة والعاملين فيهاـل على عمق فهم المؤسسـدلي
مع  المالية الأسواقفي  دى المؤسسة والعاملين فيها وعيا كاملا لما يمكن تحقيقهـالمصرفي قد خلقت ل لـمن العم

 .ق النجاحـلتحقي ةل أخرى مهمـل وعوامـأمد التموي ، طول أو قصرةذ بعين الاعتبار المنافسة السعريـالأخ
 والإقليميةة ـالمحلي الأسواقل يمتلك أفضل الخبرات المتاحة في ـمل متكاـة نشأة فريق عمـلقد رعت المؤسس

تلبية  وإستراتيجيةوتجارية  درة وكفاءة عاليتين تمكنه من تقديم استشارات ماليةـيتمتع هذا الفريق بقحيث  .والدولية
دمات المصرفية كما تقدم المؤسسة لعملائها شبكة عالمية من الخ .لاحتياجات عملاء المؤسسة وتحقيقا لأهدافهم

 . منتشرة حول العالم  فرعًا، وشركة تابعة، ومكاتب تمثيلية 21  وذلك عبر
ة احتياجات عملائها ـقدرا على تلبي الأولى من حيث ةـالمرتبة من أن تتبوأ ـل قد مكنت المؤسسـكل هذه العوام

  .وعالمياً  إفريقياالأوسط وشمال للقطاعين العام والخاص على امتداد الشرق  الماليةل الاستشارات ـوتقديم أفض
مع عملاء  الإستراتيجية ر وحفاظ علاقات اموعةـة عن تطويـة الدولية هي المسؤولـدائرة المؤسسات المالي

  .رىـمن المؤسسات الكب اموعة
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  :ةـة الدوليـداف إدارة المؤسسات الماليـأه: خامسا

فروع المؤسسة العربية المصرفية في الشرق الأوسط ( ل في شراكة مع جميع الفروع والشركات التابعةـالعم -
علاقاا مع  دة منـل تعظيم قيمة اموعة المستمـمن أج) وشمال أفريقيا، والمملكة المتحدة والبرازيل ونيويورك

من ة المؤسسة العربية المصرفية من المؤسسات ـة الاحتياجات المتنوعة لعملاء مجموعـضمان تلبي العملاء الرئيسيين؛
 ة من المنتجات في أسواقنا المختارة؛ـة واسعـى ومجموعـخلال توفير خدمات من الدرجة الأول

وعة في مجالات مثل ـتعزيز الاستخدام الفعاّل لحدود الائتمان وتعظيم فرص تغطية المنتجات عبر ام -
د؛ كما دف إلى تحديد وإنشاء ـل التجارة، والقروض امّعة، بما في ذلك خدمات حفظ وإدارة النقـالخزينة، وتموي

 .علاقات جديدة، والمحافظة على وتطوير العلاقات المؤسسية الحالية على مستوى اموعة
               ر ـق معاييـة في تطبيـة العربية المصرفيـي الجزائري وبنك المجموعـة بين القرض الشعبـمقارن :المطلب الثالث

  .ازلـب

  CPA ي الجزائريـلشعبة للقرض اـبالنسب :أولا
  CPAرض الشعبي الجزائري ـل حسابات الأصول للقـيمث: )16( جدول رقم

2010 – 2011  
Actif:  

Variation 2010 2011 Libelle 
0,07 

 
1300 1128 175 606 350 188 607 478 Caisse, Banque Centrale, Ccp, Trésor 

 Public 
-0,03 75 15 10 22 804 519 22 053 009 Actifs Financiers Détenus A Des 

 Fins De Transaction  
-0,14 90 29 78 6 376 046 5 473 068 Actifs Financiers Disponibles A La  

Vante Prêt Et  Créances Sur La Clientèle 
0,31 684 42 159 215 304 638 283 746 797 Actifs Financiers Détenus  Jusqu'a  

L’échéance  
0,29 991 298 24 336 874  322436 004 146 Impots Courante – Actifs 
0,21 479 231 6 22 493 460 17 701 144 Impots Differs – Actif 
0,04 769 89 1 862 049 1 785 060 Autres Actifs 
0,22 219 683 963 170 1 182 853 Comptes De Regularization  
0,24 19603 24 7 979  684 9 940 008 Participations Dans Les Fillales, 

Les Co-Entreprises Ou Les Entités 
 Associées 

2,19 25 278 11 531 36 809 Immeubles De Placement  
0,03 226 911 6 265 532 6 492 443 Immoblisations Incorporelles  
19,89 164 694 3 82 799 17 29 742 Immoblisation Corporelles 
0,99 180 766 34 18 117 023 40 389 Écart D’accuisition  
0,21 175 619 501 814 741 123 990 360 624 Total De L’actif  

  .القرض الشعبي الجزائري: المصدر
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  :) CPA( حسابات الخصوم للقرض الشعبي الجزائري :  )17( جدول رقم

 2010 – 2011  
Passif: 

Variation 2011 2010 Libelle 
0,6 

 
448 578 04 119 370 815 74 513 011 Banque Centrale 

0,20 116 577 635 689 375 969 572 798 334 Dettes Envers Les Institutions  
Financières   

-0,08 332 4771 37 761 381 41 086 155 Dettes Envers La Clientèle  
-0,29 70 1896 1 650 198 2 352 094 Dettes Représentées Par Un Titre 
0,39 15665 54 953 39 288 Impots Courant – Passif  
6,19 278 143 62 32 303 010 4 488 648 Impots Differes – Passif  
0,68 162 5405 3 990 554 2 365 648 Autres Passif  

  2 547 512 2 365 149 Competes De Regularization  
    Provisions Pour Risques Et Charges  
    Subventions D’équipement – 

 Autres Subventions 
  8 437 558  Fonds Pour Risqués Bancaires  

Généraux  
    Dettes Subordonnées  
  48000 000 

48000 000 
Capital 

    Primes Liées Au Capital  
1,09 10387985 19 901 727 9 513 742 Réservesl  

0,39 46995 164 860 117 865 Ecart D’évalaution  
0% 0 15 920 734 15 920 734 Ecart D’réévalaution  
0,03 84535 -2374405 2 289 870 Report A Nouveau   
0,02 367769 13 255 754 12 887 985 Résultat De L’exercice  
0,21 175619501 990 560 624 814 741 12 Total de l’actif   

 القرض الشعبي الجزائري: المصدر

وذلك من خلال مقارنة نتائج  2010إلى  2005د عرف تطور ملحوظ من ـظ أن رأس المال قـنلاح
ة تطور نشاط البنك ـنتيج وخاصة في العامين الأخيرين التحصل عليه من معطيات سابقة الجدول الموالي مع ما تم

  .القطاع الخاصو رة الأخيرة في منح القروض للمؤسسات العمومية ـتفي الف هوتخصص
  .2011و 2010والجدول الموالي يوضح حسابات النتائج لسنتي 
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  )CPA( ج للقرض الشعبي الجزائريـدول النتائـل حسابات جـيمث: )18( جدول رقم

 2010/2011  
Libelle 2011 2010 Variation 

+ Intérêts et produits assimilés  24964929 19592339 5372590 0.27 
+  Intérêts et charges assimilées  -5427787 4590567 837220 0.15 
+ Commissions (Produits) 7168704 6733061 435643 0.06 
+ Commissions (Charges) -340425 384641 44226 -0.11 
+/- Gains ou nets sur actifs financiers  
détenus à des fins de transaction 

41183 44853 3670 -0.08 

+/- Gains ou nets sur actifs financiers  
disponibles à la vente 

   98.13 

+ Produits des autres activités 554180 5590 548690  
- Charger Des Autres Activites     
Produit Net Bancaire 26955861 22554056 4401805 0.19 
- Charges Générales d'exploitation -8509909 7303458 1206424 0.16 
- Dotations aux amortissements et aux 
 pertes de valeurs sur immobilisations 

incorporelles et corporelles 

-1218399 1234284 15885 -0.012 

- Résultat Brut D'exploitation 14016314 14016314   
- Dotations aux provisions, aux pertes  

de valeurs  

46148904 -46148904   

+ Reprises de provisions, de pertes de 
 valeur et récupérations sur créances amorties 

48955.12548955125   

RESULTAT  D'EXPLOITATION 17227552  16822536 405016 0.02 
+/- Gains ou nets sur autres actifs -911 12672 13583 -1.07 
+ Eléments extraordinaires (produit)     
- Eléments extraordinaires (charges)     
Résultat Avant Impôt  17413 16835 578 0.034 
- Impôts sur les résultats et assimilés -4157 3947 210 0.053 
Resultat Net De L'exercice 13255 12887 362 0.028 

  القرض الشعبي الجزائري: لمصدرا
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  ):نسبة الملاءة(تطور نسبة كفاية رأس مال البنك الوطني الجزائري 

  :2010ة إلى سن 1997من سنة  CPAالجدول الموالي يوضح تطور نسبة ملاءة بنك          
ة في البنك القرض الشعبي الجزائري   ـققجدول يوضح تطور نسبة الملاءة المح: )19( جدول رقم

)CPA(  
  2010  2008  2006  2003  2000  1999  1997  السنة

نسبة 

  الملاءة

%10,12  %6,12  %7,64  %12  %16  12%  14%  

  بناءا على وثائق متحصل عليهامن إعداد الطالب : المصدر

  :تحليل النسب

نوفمبر  29المؤرخة في  94-74صدار التعليمة من خلال إ Iة بازل ـباعتبار أن الجزائر تبنت مقررات اتفاقي
، لكن %8ل عن ـد فرضت على البنوك الجزائرية نسبة ملاءة لا تقـد الحذرة، فقـة بتحديد القواعـوالمتعلق 1994

إلى سنة  1997ة لهذه النسبة من سنة ـي أهمية كافيـلم يول CPAنلاحظ أن البنك القرض الشعبي الجزائري 
 90/10د والقرض ـنقص الرقابة أو بالأحرى عدم فعاليتها، رغم إصلاح قانون النق ، ويرجع هذا إلى2000

  .1990أفريل  14الصادر في 
و المتعلق بتعديل قانون النقد والقرض والذي  2003أوت  26والصادر في  11-03دار الأمر ـلكن مع إص

ة في اللجنة المصرفية، ظهر حرص ـممثل وك وتوسيع صلاحيات هيئات الرقابة،ـد فيه تشديد شروط اعتماد البنـاعتم
واضح من السلطة المصرفية على تعزيز الرقابة الداخلية على البنوك ونلمس هذا التطور من خلال تحسن نسبة 

، حيث أصبحت تساوي ضعف النسبة التي 2006وحتى سنة  2003، من سنة )CPA(الملاءة في هذا البنك 
 .94- 74أقرا التعليمة 

العالم  إصابةالاقتصادية التي  الأزمة إلىع ـالنسبة قد انخفضت وهذا راج أننلاحظ  2008ولكن في سنة 
بنوكها قد تضررت ومنها  أن إلاوك العالم وهذا رغم الاحتياطات التي كانت تأخذها الدولة ـل بنـوتضررت منها ج

  .CPAالقرض الشعبي الجزائري 
الجزائري لهذه النسب العالية في الملاءة لا يضمن له ق البنك القرض الشعبي ـتجدر الإشارة إلى أن تحقي

دم الثقة من قبل المدخرين، وهذا ما يقتضي ـالسلامة المالية، لذا يجب عليه التركيز على فعالية سياسة القروض، وع
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طني ة المودعين من خلال التأكيد بأن البنك الو ـدم تمركز القروض وتوزيعها لتقليص نسب المخاطر وكذا إحراز ثقـع
  .)CPA(ة التي يحتلها هذا البنك ـة نظرا للمكانة العربيـة، وهي أمور هامة وأساسيـالجزائري يحظى برقابة فعلي

  )ABC( بالنسبة للمجموعة العربية المصرفية: ثانيا

لسنة  )ABC(ول للمجموعة العربية المصرفية ـل حسابات الأصـيمث :)20( جدول رقم

)2010/2011(   
                  Actif Note 2011 2010 Variation 

Caisse, banque central, Trésor public,  
centre de chèques postaux 

(1) 4971961 4516565 455396 0.1 

Actifs financiers détenus à des fins de 
 Transaction 

     

Actifs financiers disponibles à la vente      
Prêts et créances sur les institutions  
Financières 

(2) 1605070415272875 777829 0.05 

Prêts et créances sur la clientèle (3) 1631864417177217 858573 0.04 
Actifs financiers détenus jusqu'à  
l'échéance 

      

Impôts  courants-Actif   27382 16104 11278 0.700 
Impôts  différés-Actif   18666    
Autres actif  51105 79286 28181 0.35 
Comptes de régularisation (4) 1964716 2515698 550982 0.21 
Participation dans les filiales, les 
 co-entreprises ou les entités associées 

(5) 1617137 1454629 162508 0.11 

Immeubles de placement      
Immobilisations corporelles  (6) 988077 953445 34632 0.036 
Immobilisations incorporelles   6565 9660 3095 0.32 
Ecart d'acquisition      
Total de l'actif  4201495941995480 19479 0.0004 

  القرض الشعبي الجزائري: المصدر

        لسنتي )ABC(للمجموعة العربية المصرفية  ومـل حسابات الخصـيمث :)21( جدول رقم

)2010/2011(  
Passif Note 2011 2010 Variation 

Banque centrale      

Dettes envers les institutions financières (7) 2075213 2693177 617964 -0.22 
Dettes envers la clientèle (8) 21494675 203572931137382 0.05 
Dettes représentées par un titre (9) 2225263 2529904 304641 -0.12 
Impôts courants-Passif  93808 88661 5147 0.05 
Impôts  différés-Passif    57753   
Autres passifs  364179 504352 140173 -0.2 
Comptes de régularisation (10) 1634090 2757147 1123057 -0.40 
Provisions pour risques et charges (11) 88033 90140 2107 -0.023 
Subventions d'équipement-autres       
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subventions d'investissements 
Fonds pour risques bancaires gébéraux (12) 466404 431273 35131 0.081 
Dettes subordonnées      
Capital  10000000 10000000  
Primes liées au capital      
Réserves (10) 1176584 1085320   
Ecart d'évaluation (11) 162508    
Ecart de réévaluation  346690 346090   
Report à nouveau (+/-)  962505    
Résultat de l'exercice  925007 1053770 128763 -0.12 

Total du passif  42014959 41995480   
  القرض الشعبي الجزائري: المصدر

  )ABC( دول النتائج للمجموعة العربية المصرفيةـيمثل حسابات ج: )22( جدول رقم

2010/2011  
 Note 2011 2010 Variation 

+ Intérêts et produits assimilés  (1) 1366818 1434018 67200 -0.04 
-  Intérêts et charges assimilées  (2) -125575 -110779 14796 0.13 
+ Commissions (Produits) (3) 1250171 1083595 166576 0.15 
- Commissions (Charges) (4) -57859 -57238 621 0.01 
+/- Gains ou nets sur actifs financiers 
 détenus à des fins de transaction 

     

+/- Gains ou nets sur actifs financiers  
disponibles à la vente 

      

+ Produits des autres activités (5) 34977 39713 4736 -0.1 
- charger des autres activités (6) -22660 -15580 7080 -0.4 
PRODUIT NET BANCAIRE  2445871 2373729 72142 0.03 
- Charges Générales d'exploitation (7) -1131741 -868840 262901 0.3 
- Dotations aux amortissements 
 et aux pertes de valeurs sur 
 immobilisations incorporelles et corporelles 

(8) -116390 -121961 5571 0.045 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  1197740 1382928 185188 -0.13 
- Dotations aux provisions, aux pertes  

- de valeurs  

(9) -69863 -106371 36508 0.34 

+ Reprises de provisions, de pertes  
de valeur et récupérations sur créances  
amorties 

(10) 122928 150239 2734 -0.18 

RESULTAT  D'EXPLOITATION  1250805 1426797 175992 -0.12 
+/- Gains ou nets sur autres actifs  -492 -5122 4630 -0.90 
+ Eléments extraordinaires (produit)      
- Eléments extraordinaires (charges)      
RESULTAT AVANT IMPOT   1250805 1421674 171361 -0.12 
- Impôts sur les résultats et assimilés  -325306 -367905 42599 -0.11 
RESULTAT NET DE L'EXERCICE  925007 1053770 128763 0.12 

  القرض الشعبي الجزائري: المصدر
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ة ـة العربيـجدول يوضح نسب ملاءة أو كفاية رأس المال المحققة في بنك المجموع: )23( جدول

 .ABCة ـالمصرفي

 2011 2008 2006 2004  2002  2001  2000  السنوات

نسبة كفاية 

  رأس المال
%22,98  %9,84  %15,62  

 
17,50% 

  
19,66% 

 
15,20% 

 
23,44% 

  .بناءا على وثائق متحصل عليهامن إعداد الطالب : المصدر

  :ل النسبـتحلي
  ):45المادة (ي ـد والقرض بما يلـلس النق 10-90ول المشرع في إطار مواد قانون ـخ
 ؛وع عنهاـل هذه التراخيص والرجـة وتعديـالترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبي - 
 ؛وك والمؤسسات المالية الأجنبيةـح مكاتب تمثيل للبنـالترخيص بفت - 
 ؛ق نظام الصرفـص تطبيـتفويض صلاحيات فيما يخ - 
 .44درة عملا بأحكام المادة ـة المصـالقرارات المتعلقة بتطبيق الأنظم - 

م ولا سيما تلك ـل دائـبشك احترامهال بنك ـع المعايير التي يجب على كـع البنك المركزي جميـمن جانبه يض
  ):10-90من قانون  92المادة (ة بما يلي ـالمتعلق

 ؛ب بين الأموال الخاصة والتعهداتالنس - 
 ؛ةـنسب السيول - 
 ؛ل مدينـة والتسهيلات الممنوحة لكالنسب بين الأموال الخاص - 
 ؛ع والتوظيفاتـالنسب بين الودائ - 
 ؛ةـالأموال الخاص استعمـال - 
 ؛ةـتوظيفات الخزين - 
 .ل عامـالمخاطر بشك - 
 وى الدولي،ـل وعلى المستـوق الجزائرية بـادة في السـيحقق الري أنة العربية المصرفية استطاع ـبنك اموع إن

ول ا في الجزائر في القطاع المالي وتطبيق ـتعهد باحترام كل القوانين والمقاييس المعم ABCبنك  أنحيث 
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غاية  إلى 2000ج المتحصل عليها ومن سنة ـء نتائج جيدة ،فمن خلال النتائسياسات واستراتيجيات تسمح بعطا
ع ـوض إلىه ـوهو في طريق ،IIو  Iق معايير بازلـة وذلك بتطبيـج ايجابيـد حقق نتائـق ABCبنك  أنوجدنا  2011

النسبة  انخفضت هذه 2008ولكن في سنة  الملاءةه لنسب ـي من خلال تحقيقـوهذا جل IIIالبصمات على بازل 
هذه  ىخطأن يتاستطاع  ABCبنك  نوك الخاصة ولكـة البنـبالعالم خاص أضرتالمالية التي  ةـالأزم إلىع ـوهذا راج

نسبة   قـيحق أناستطاع  الملاءةه للنسب ـلال تطبيقـه لمعايير بازل بدعائمها الثلاث فمن خـفتطبيق بنجاح، ةـالأزم
بالنسبة  أماي محافظا على مكانته الدولي ،ـوبق )23(دول رقم ـجكما هو مبين في   %8فاقت  كفاية رأس المال

 خارجية، أوة ـة مصرفية محنكة سواء كانت داخليـنجاح البنك هو تطبيقه لسياسات رقاب أساسة المصرفية فإن ـللرقاب
 الإفصاحمن حيث  أما ة ومخاطر تعثر القروض،ـه من تجنب المخاطر المصرفيـهذه السياسات والاستراتيجيات مكنت
من خلال تقديم التقارير الدورية  بحذافيرهاى معها البنك والتي يطبقها ـوالشفافية فهي من المبادئ التي يتماش

فبنك  ات،ـة الاحتياجـوتلبي الأخطاءر على ـوقوف والسهـوال الإدارةمجلس  إلىوالشهرية والسنوية  ةـوالأسبوعي
ABC فـ ة،ـن السياسات المتبعه وعـدم كل سنة تقارير دولية عن نتائجـيق ABC  وم بإجراءات محاسبية ـيقبنك

المتعلق بنظام المحاسبة المالية وهو مسيرة  11-07ددة من طرف قانون ـرى طبقا للمقاييس المحـوتحقيق الوضعيات تج
ي ـكنظام المحاسبي البنالق بـالمعل 09-04ة وبالخصوص نظام البنكي الجزائري رقم ـاصخة ـبمقاييس قطاعي أيضا

 أثناءوم بتنظيم وتسيير المخاطر ـيق ABCبنك  أنكما  وك والمؤسسات المالية،ـة على البنـة المطبقـوالقواعد المحاسبي
د ـتسيير هته المخاطر يع إن دة وذلك حسب الحالة،ـع لاأشغه في مواجهة ـالبنك يجد نفس ، حيث أنممارسة المهام

  . الملاءةد البنك من رفع نسبة ـساع ، وهذا مارـلتسيير فعال للمخاط إستراتيجية قراراتوسيلة قيادة واتخاذ  أيضا
ق نتائج مبهرة على ـيحق أنل دعائمها واستطاع ـق معايير بازل بكـمن تطبي ABCلقد استطاع بنك 

 دـر والمتابعة والتخطيط الجيـخلال السه بل منولكن هذا لم يأتي هكذا  ،ةـعلى الساحة الدوليو الساحة الجزائرية 
  .في العالم الأولىوك ـن يكون من البنعلى أالبنك  تل ساعدـعوامال هذه كل  ،..والتسيير الفعال

ل ما تحمله من تجديد وتحديث في العديد من ـبازل الثانية بك ةـاتفاقيوك الجزائرية مسايرة ـى على البنـيبق
الجديدة متوقفة على تحقيق نسبة ملاءة  ةـيالاتفاق، فلم تعد الرقابة المصرفية ضمن لبازل الأول الاتفاقالنقاط عن 

ة المصرفية الفعالة ـلتزام بمبادئ الرقابة، والاـدى الأمر ذلك إلى ضرورة توفير الإفصاح والشفافيـ، بل تع%8قدرها 
وك ـر، وهي بذلك ترفع من درجة مسئولية البنـولقياس المخاط للاتصالنظم متطورة  واعتماد، )مبدأ 25(

ة الأنظمة المصرفية، والتقليل ـوسلام ة في سبيل توفير أمانـية لتحقيق جميع هذه الأهداف المتكاملوالمؤسسات المال
ح ـة، وفي هذا الإطار تصبـل شروط المنافسة العادلـل في ظـدة تأثيرات الأزمات المالية والمصرفية، والعمـمن ح
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ف المهنة المصرفية التي تزاولها ـة العمل في تكييـمواصل ة علىـالمنظومة المصرفية الجزائرية بمختلف المتعاملين فيها ملزم
  .ةـبازل الثاني اتفاقيةمع متطلبات 

  :خلاصة الفصل

زي والخزينة العمومية، وفي ـأهمها البنك المركمالية ة ـة مؤسسات وطنيـد الاستقلال أنشأت الدولة الجزائريـبع
وإصلاح  1988 النظام المصرفي الجزائري كإصلاح وتوالت الإصلاحات في. وك الأجنبيةـقررت تأميم البن 1966
مؤسسات مالية  7بنكا و 22دة بالجزائر ـح عدد البنوك التجارية المعتمـد والقرض ليصبـق بقانون النقـالمتعل 1990

ى القانون ـكما أنشأ مجلس النقد والقرض بمقتض .يـر المالـوك استثمار وشركات التأجيـوك أعمال، بنـما بين بن
واع الرقابة ـة على النظام المصرفي، واختلفت أنـة المصرفية كلجنة رقابـكمجلس إدارة لبنك الجزائر واللجن  90/10

معظم المعدلات  74-94ولقد حددت التعليمة  .وم اـالمصرفية الممارسة حسب طبيعتها وحسب الأطراف التي تق
م مع مبادئ ـرا ما تشات هذه النظـبكفاية رأس المال وكثية ـلنظم الاحترازية وأهمها تلك المتعلقواالمتعلقة بالقواعد 

كآخر أجل للالتزام  1999ة اية ديسمبر ـر الأساس، كما حددت التعليمـة بازل باعتبارها الحجـاتفاقيات لجن
  .لـق مراحـم والمعايير وذلك وفـذه النظ
حيث أنه تم ، IIازل ــة بـق اتفاقيـل لتطبيتتحضر الجزائر جديا وكغيرها من الدو  Iق اتفاقية بازل ـد تطبيـبع

  .ةـكتاريخ مرتقب للانضمام لهذه الاتفاقي  2009 سنةع ـوض
ي الجزائري خلال السنوات ـب كفاية رأس المال التي حققها البنك الوطنـوأخيرا من خلال تحليلنا لأهم نس

بنك عربي جاء في  100ه ضمن ـرتيبولي اهتماما كافيا لهذه النسب بالرغم من أن تـالأخيرة نلاحظ أنه لم ي
.28ة ــــــــــــــــــــالرتب
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  :الخاتمــة

ة التي يشهدها القطاع المصرفي في العقود الأخيرة مجالات أوسع للبنوك والمؤسسات ـفتحت التحولات السريع
ح منهاجا عالميا موحدا تتبعه ـر الذي أصبـلحا الاقتصادق الأرباح خصوصا في ظل نظام ـوتحقي للاستثمارالمالية 

قوى السوق، وتحررت المبادلات التجارية وكذا حركة رؤوس الأموال  اتسعتذي من خلاله ـغالبية الدول، وال
البنوك كثيرا من  استفادتد ـلق. وى العاملة، وإزالة أو تخفيض القيود التشريعية والتنظيمية المحليةـوالمعلومات والق

دول المتقدمة من خلال ـتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية سواء بالنسبة لل اتفاقية
من الخبرات الأجنبية، وفي هذا اال  والاستفادةفتح أسواق جديدة، أو للدول النامية عن طريق نقل التكنولوجيا 

ل المصرفي بتوفيره لأحدث تقنيات ـجذري في أنماط العمول ـساهم التقدم التكنولوجي الحاصل في إحداث تح
خدمات مصرفية مستحدثة وتطوير أساليب تقديمها  ابتكاروالحواسيب الآلية، وهو ما يسمح  توالاتصالاتالمعلوما

ر، فجميع هذه العوامل تساعد ـة وسهولة ويسـوك إلى العميل بدقـالخدمات المصرفية من البن انسياببما يكفل 
 .على تحقيق نموا مطردا في حجم عملياته و أرباحهالبنوك 

ول السريع المسجل في القطاع المصرفي والمالي على ـالبنوك من حجم التطور والتح استفادةلكن بجانب 
د ـل قـل عدة تحديات من شأا التقليل من حجم المكاسب والفرص المتاحة، بـوى العالمي، ظهرت بالمقابـالمست
ذاته وحتى النظام المصرفي والمالي ككل، تتمثل هذه التحديات في المخاطر التي أصبحت تواجه  البنك استقراردد 

التي  الاقتصاديةالعمل المصرفي، من بينها على سبيل الذكر عمليات غسيل الأموال التي تعد من أخطر الجرائم 
واء، وتتخذ ـأو النامي على حد سي ظاهرة فرضت نفسها في مختلف دول العالم المتقدم هيشهدها عصرنا الحالي، و 

البنوك كصمام أمان لغسيل الأموال بفضل ما تقدمه كمؤسسات مالية من تسهيلات للإيداع ناتجة عن الثغرات 
  .ص الوعي البنكيـالموجودة في القوانين البنكية، ولا كفاءة الموارد البشرية المشرفة على مثل هذه العمليات، ونق

دة بالنسبة للبنوك سواء المخاطر ـالمصرفية على تنوعها تطرح بأكثر حبالإضافة، أصبحت المخاطر 
، الائتمانيةالمخاطر (الإستراتيجية أو التشغيلية أو القانونية أو مخاطر السمعة، زيادة على المخاطر التقليدية الأخرى 

حيث  - ذ نشأته ـخاطر منوثيقا بإدارة الم ارتباطاالنشاط البنكي  ارتبط، وإن ...)مخاطر السيولة، مخاطر السوق،
ل مع المخاطر وسعيها الدائم على ـفليس بالجديد على البنوك التعام -د هذه الأخيرة في صلب الوظيفة البنكيةـتع

على التنظيمات  الاعتمادم ـى الوسائل المتاحة، وفي ذلك يتـالتقليل من آثارها إلى أقصى حد ممكن وبشت
أو دولي ) محلي(ع وطني ـ، والتي قد تأخذ طابالاحترازيةد ـو ما يعرف بالقواعوالتشريعات البنكية المنظمة للنشاط أ

  ).خارجي(



  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمــة
 

  138  
  

 

على هذا الأساس تبنت سلطات المراقبة المحلية السهر على وضع التنظيمات و مراقبة تنفيذها قصد ضمان 
ة للنشاط على المستوى المحلي سلامة النظام المالي والمصرفي، إلا أنه رغم مجموعة القوانين والأنظمة المصرفية المنظم

من  انتقلتمستوياا، ومنها من  وباختلافلم يمنع ذلك من ظهور أزمات مصرفية ومالية في العديد من الدول 
طابعها المحلي إلى المستوى الدولي وهو دليل على درجة الترابط والتأثير الكبيرة بين الأنظمة المصرفية بين الدول، 

ن مجموعة التطورات ـأن تقن استطاعتالتي  1975ة بازل للرقابة المصرفية سنة ـاء لجنالأمر الذي أدى إلى إنش
بازل الأولى الخاصة بمعيار كفاية رأس المال، إلى  اتفاقيةمن  انطلاقاوالتغيرات التي شهدها القطاع المصرفي والمالي، 

الأول، فأدمجت العديد من  بالاتفاقنة نظرة أوسع للمخاطر وإدخال العديد من التجديدات مقار  اثنانباعتمادبازل 
م تكنولوجية ومعلوماتية متطورة مع التركيز على المراجعة ـعتماد نظاالمخاطر على غرار المخاطر التشغيلية، وتم 

وق من خلال ـالس انضباطرص على ضرورة تحقيق ـمبادئ الرقابة الفعالة، والح احترامالرقابية للبنوك عن طريق 
  .ة للمعلومات والبيانات المالية والمصرفية من طرف البنوك والمؤسسات الماليةالإفصاح والشفافي

ل بارز في منح القيمة الحقيقية لإدارة المخاطر بالبنوك بشكل ـد ساهمت لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكـلق
كرست اللجنة خضوع   على السوق في تقدير هذه المخاطر، كما والاعتمادأعاد مفهوم المخاطر إلى مجاله الطبيعي، 

ل متزايد لقواعد ومعايير دولية، ورغم أن القواعد والمعايير التي تضعها لجنة بازل لم ـوالمالي بشك الاقتصاديالنشاط 
ل إلى درجة الإلزام القانوني، فإا تتمتع مع ذلك بفعالية كبيرة في التأثير على مختلف النظم المحلية للرقابة ـتص

دول لتكييف أنظمتها المصرفية مع توصيات ـى العديد من الـالمصرفي بصفة عامة، إذ تسعوالإشراف على القطاع 
  .ومتطلبات اللجنة، وهي بذلك تمثل مظهرا من مظاهر العولمة المصرفية

رح موضوع موقع البنوك الجزائرية ـم الحديث عن لجنة بازل وتأثيرها على العمل المصرفي العالمي، يطـفي خض
ول هذا البحث، خصوصا في ـلك نفسه للنقاش والدراسة، وهو ما تم من خلال تناولنا لمواضيع فصودرجة تأثرها بذ

ل الإصلاحات الجاري تطبيقها والهادفة إجمالا إلى التكيف مع المعايير العالمية لتمكين المنظومة المصرفية من ـظ
، وضمان مكانة في السوق المصرفي الوطني على أسس سليمة وصلبة الاقتصادالمشاركة الفعالة في عملية بناء 

  .العالمي
  :نتائج البحث

 -:ةـج التاليـه، توصلنا إلى النتائـبعد استعراضنا لمختلف جوانب البحث، ومن خلال دراستنا لمختلف فصول
المال الأولى الخاصة بكفاية رأس  الاتفاقيةة بازل في إطار ـل مع متطلبات لجنـوك الجزائرية تجربة سابق في التعامـللبن

  .اثنانبازل  اتفاقيةل في إطار تكييف نشاطها المصرفي مع ـ، وهو ما يمكنها من مواصلة العم1988والصادرة سنة 
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ة ـل تحت سلطته لجنـوالذي تعم 2003ت سنة ـالتي تم BRIعضوية بنك الجزائر في بنك التسويات الدولي  - 
هذا البنك في الشؤون المالية والمصرفية خصوصا على  من خبرة الاستفادةبازل، الأمر الذي يمكن بنك الجزائر من 

 .د الدوليـالصعي
ة ـتوفر الجهاز المصرفي الجزائري على قاعدة من الأنظمة التشريعية والتنظيمية المصرفية المهمة خاصة المتعلق - 

من أوجه د ـة بازل حيث يتبين ذلك من خلال العديـبالرقابة المصرفية، وهي أصلا مستوحاة من توصيات لجن
 .المحلية وتلك الخاصة باللجنة الاحترازيةد ـالتشابه بين القواع

، )2003خلال عام (د أدنى من طرف لجنة بازل ـكح  %8وك الجزائرية لنسبة الملاءة المحددة بـ ـالبن احترام - 
ل ـشات عمل المصرفي المحلي مع متطلبات لجنة بازل بفتح مجالات وور ـوهو ما يدل على إمكانية مواصلة العم

 ).المراجعة الرقابية، الإفصاح والشفافية(أخرى 
ة ـالمديرية العام(ل في بنك الجزائر ـة في مجال المراقبة المصرفية تتمثـوجود هيئات رقابية تتمتع بصلاحيات مهم - 

من إتمام د والقرض، اللجنة المصرفية، وهي هيئات لها من الخبرة ما يمكنها ـ، مجلس النق) DGIGللمفتشية العامة 
 .عملها بنجاح

ل كبير في نشر عامل الأمان داخل الجهاز المصرفي مما ـوجود هيأة لتأمين الودائع منشأة حديثا، تساهم بشك - 
المطلوب، كما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي والتقليل من آثار المخاطر البنكية المتعددة  الاستقرارد على تحقيق ـيساع

 .ة وقوعهاـفي حال
وع الرقابة ـح يحوز عليها موضـدل على الأهمية التي أصبـالعديد من الإجراءات في الفترة الأخيرة التي ت ذاتخا - 

وك، ومنها تبني ـدد من البنوك الخاصة، بتدعيم الجانب القانوني والتنظيمي للبنـلاس عـة خصوصا بعد إفـالمصرفي
ة رسملة القروض، دف هذه القواعد إلى تحسيس ـبين الحكومة ومديري البنوك التي صاحبت عملي" عقود نجاعة"

الموضوعة من طرف بنك الجزائر،  الاحترازيةنسب ملاءة رأس المال، والنسب  احترامالمديرين بمسئوليام في أهمية 
 .مفرقة بذلك بين تسيير وملكية البنوك العمومية

رأس مال البنوك والمؤسسات المالية عن طريق ـم الحد الأدنى لـالتدعيم الأخير لرأس مال البنوك بالرفع من حج - 
  .2004التعليمة الصادرة سنة 

الارتقاء ، وهو ما من شأنه المساهمة الفعالة في 2006من جانفي انطلاقاع جديد ـل بنظام دفـبداية العم - 
 .اليةرة الحـوى البنوك في الفتـل يقلص من حجم النقائص والخسائر المسجلة على مستـلأداء المصرفي بشكبا

  :اختبار صحة الفرضيات
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  .م السياسة الاقتصاديةـوم إدارة البنك التجاري برسـتق:ولىة الأـالفرضي .1
ة الاقتصاديةوهذا سـاية عن رسم السـالتجاري هي المسؤولالبنك في  الإدارةن أهذه الفرضية صحيحة، حيث 

  .لـة في حالة الفشـليل قسم مختص في مجال ما بالقيام بوظائفه والمسؤ ـوم كـمن صلاحياا ويق
المال  رأسق الإطار الجديد لكفاية ـنظم إدارة المخاطر الائتمان وف تطوير يؤثر :الفرضية الثانية .2

واستراتجيات وسياسات إدارة المخاطر الائتمانية سياسات يعتمدها مجلس الإدارة والإدارة العليا في المصارف 
رباح التي يتوقع المصرف تحقيقها حال التعرض ومستوى الأدى احتمال تحمل المصرف مخاطر الائتمان ـتعكس م

  .لمختلف المخاطر الائتمانية
 ةالأنشطةالتنفيذية بإدار  الإدارةرص على التزام ـللبنك يح الإدارةن مجلس أة صحيحة، حيث ـهذه الفرضي

،وتتابع هذه  الإدارةل ـعليها من قب قالائتمانالموافمخاطر  إدارةوسياسات  إستراتيجيةالائتمانية في البنك ضمن 
د ـاللازمة لتحدي الإجراءاتتتخذ  وكفاءة،وأاالائتمانية بفعالية  إدارةالأنشطةالتنفيذية على  الإدارةقدرة  الأخيرة

ق عليها ـمخاطر الائتمان المواف إستراتيجيةإدارةق ـالعليا بتطبي الإدارةزم ـالمخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها وتلت
  .ة للبنكـل أعضاء مجلس الإدارة وتطوير سياسات الائتمانيـبمن ق

ة الخدمات المالية الأمريكية من ـق مع لجنـق مع ماجاء في أدبيات إدارة مخاطر الائتمان المصرفي،كما تتفـوتتف
ع ـل بان يقوم الس في أي مؤسسة مالية بوضـخلال المبادئ إدارة مخاطر المصرفية الصادرة عنها والتي تشتم

  .ة الداخلية والخارجية للبنكـسياسات إدارة المخاطر،وتتوافق هذه سياسات مع المتغيرات الجوهرية في البيئ
 IIة رأس المال بازل ـتطوير نظم إدارة المخاطر الائتمان وفق الإطار الجديد لكفاي يؤدي :الفرضية الثالثة .3

  .ةـوك بطريقة مناسبـئتمانية في البنة وإدارة وقياس العمليات الاـفي البنوك التجارية الجزائري
ة للبنك بانخفاض نسبة الديون إلى إجمالي ـة ،حيث تتحقق السياسة الاقراضية والنقديـهذه الفرضية صحيح

ر السلعي ـ،ويتبع البنك منهجية التسعي%10_3التسهيلات وانحسارها في حدود النسب العالمية بحد أقصى 
لال دراسة ـدارة الائتمان في البنك بدراسة مخاطر الائتمان من خوتم إ" التسعير الحساس" للائتمان

ل المالي الكافي للائتمان ومتابعة القرض لإدراك الدلائل ـالتسويقية،دراسة المنافسة،مخاطرة السوق،كما تم بتحلي
  .المبكرة لتدهور الائتمان 
ادئ إدارة مخاطر ـمس والسادس والتاسع من مبزم بالمبدأ رابع والخاـد بأن البنوك الجزائرية تلتـوهذا بدوره يؤك

  .رفيـان المصـويتفق أيضا مع ماجاء في أدبيات الائتم 2000واردة في وثيقة بازل سبتمبر ـالائتمان ال
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تطوير نظم إدارة المخاطر الائتمانية وفق الإطار الجديد لكفاية رأس المال بازل  يعكس :الفرضية الرابعة .4
II  وك قوي يعزز عمليات الرقابة الفعالة ويساهم في ـجود نظام رقابة داخلي وخارجي للبنفي البنوك التجارية وو

  .لـق الربحية طويلة الأجـتحقي
ر هذه الفرضية صحيحة نوعا ما،ولكنها تختلف من حيث أذا كان البنك عام أو خاص فمن خلال ـتعتب

انت داخلية أو خارجية،أما بالنسبة للبنك ك العام يعاني من حيث الرقابة سواء كـدراستنا توصلنا إلى أن البن
د على عدم تخطي تعرضات ـد في تقييم عملية إدارة الائتمان في البنك وتساعـه مراجعة داخلية تساعـالخاص فلدي

ولة وتستخدم في تحديد مجالات الضعف في السياسات وإجراءات إدارة مخاطر ـدود المناسبة والمقبـمخاطر الائتمان الح
  .منهجيات قياس مخاطر الائتمانالائتمان و 

  :تيدم تقارير لس الإدارة للبنك وهي كالآـكما أن المراجعة الداخلية تق
  .وى واتجاهات مخاطر الائتمان وأثارها على مستويات رأس المالـتعد تقييما عن المست �
ة ـت اللازمة في الخطة لرأس المال للبنك وفقا لقيمة مخاطر الائتمان،والتعديلاـتقييم المتطلبات المستقبلي �

الرابع عشر والخامس عشر وسادس عشر من مبادئ  أبدالمالبنوك تلتزم ب أندوره يؤكد ـالإستراتيجية للائتمان وهذا ب
ة الخدمات ـبه لجن ءت،كما تؤكد هذه الفرضية ماجا2000ة بازل سبتمبر ـإدارة مخاطر الائتمان الواردة في وثيق

  .ة الصادرة عنهاـخلال إدارة مخاطر الائتمان المصرفيمن  )1999(ة ـالمالية الأمريكي

  :الاقتراحات

ر، خصوصا المخاطر ـلا طريقة الإنذار المبكـي طرق حديثة لتقييم المخاطر وتسييرها، مثـضرورة تبن .1
 .الائتمانية

راف وك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك أو المؤسسة المالية، يشترك بالإشـإلزام البن .2
ل حسب اختصاصه والمسئولية الموكلة إليه، وذلك ـعليها أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى موظفين آخرين، ك

وفقا لطبيعة نشاط البنك وحجم أعماله، وما تقتضيه عملية تجميع المعلومات والبيانات المالية، على أن يكون 
 .ول للمخاطرـى ضمن المستوى المقبـك المتعلقة بنشاطه تبقدف الرئيسي لهذه العملية التحقق من أن أهداف البنـاله

ل الرقابة الداخلية بالبنوك بشكل يسمح بتحديد جميع المخاطر الناتجة عن النشاط المصرفي، ـتطوير وتفعي .3
ي وظائف ـة في إطار الاستقلالية التامة عن باقـوبالتالي التمكن من متابعتها ومراقبتها، على أن تتم هذه المراقب

 .البنك
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ر الخزينة، وهو ـل بمعدل السيولة بالبنوك و المؤسسات المالية لإضفاء أكثر صرامة في تسييـاعتماد وبدأ العم .4
 .ر محدد من طرف المشرع المصرفيـدل الغيـالمع

 10-90من قانون  118ظ المؤسسات حيث تحدد المادة ـاعتماد وتحديد نسب مساهمة البنوك في محاف .5
ل نوع من التوظيفات ـ، دون تحديد لمساهمة البنك في ك)%50(الأقصى موع المساهمات د ـللنقد والقرض الح

 .دد الاستقرار المالي للبنك المساهم في حالة إفلاس المؤسساتـذا ما يهـوه
ة ومتطلبات ـنقاط الاختلاف بين النظم المحلي(العمل على تقليل الفوارق المسجلة من خلال هذه الدراسة  .6

ذا المعدلات والنسب الواجب احترامها، تقدير مخاطر السوق ـق منها بطرق الحساب وكـخصوصا ما تعل) ة بازلـلجن
والمخاطر التشغيلية وإدراجها في حساب نسبة ملاءة البنوك، مع توفير النظموالوسائل الكافية لتقديرها وقياسها، 

ى على أساس توصيات ومتطلبات ـرفية تبنددة من طرف اللجنة المصـعلى أن تتم العملية وفقا لنماذج موحدة ومح
ة أو خارجية، ـحث البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية على تنويع قواعد تمويلها سواء من مصادر داخلي.لجنة بازل

ة بين رأس مال البنك و قدرته على ـع حجم أعمالها ونشاطاا، حيث أن هناك علاقة طرديـبما يساهم في توسي
 .هـزيادة نشاط

ع الخدمة وسرعة تقديمها ـد على تحسين وتنويـادة استثمار البنوك في التكنولوجيا المصرفية بما يساعزي .7
ة لهذه ـباستغلال ثورة الاتصالات والمعلومات، مع الاهتمام بالبحوث والتدريب من خلال زيادة المخصصات المالي

 .البنوك العالميةدها بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في ـالوظائف وكذلك تزوي
ل البنوك الجزائرية في حساب نسبة الملاءة بالطريقة المعيارية في المدى القصير والمتوسط ـضرورة مواصلة عم .8
ة لتقييم المخاطر خاصة ا، وإن كانت هذه الطريقة الوحيدة ـول في المدى الطويل لاكتساب مناهج داخليـللوص

 .دام المناهج الداخلية ذات التكنولوجيا العاليةـدم إمكانية استخـرا لعـالمتاحة حاليا نظ
دة من ـرة من طرف بنك الجزائر على البنوك خصوصا ما تعلق بالمؤونات المعـضرورة وجود مراقبة مستم .9

ل البنوك تستلزم ـأن بعض المؤونات لمواجهة الديون المصنفة من قب 2003طرف هذه البنوك، حيث تم تسجيل سنة 
ق هذا الجانب ببعض الثغرات التي يمكن للبنوك استغلالها في ـؤدي إلى مؤونات إضافية، و يتعلد يـدقيقا إضافيا قـت

 .سبيل التوصل إلى احترام بعض القواعد الاحترازية
ر وإعلان المعلومات ـتدعيم عملية الإفصاح والشفافية بالبنوك الجزائرية من خلال حثها على نش .10

 ل ـض المتعاملين فقط، وإنما لتشمـلإشراف أو لبعو ط لهيئات الرقابة ـا ليس فقوالبيانات المالية والمصرفية الخاصة
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دقة ـالجمهور العام، وفي ذلك يمكن الاعتماد على مجلات دورية متخصصة ومواقع الانترنت، مع الحرص على ال
 .والمصداقية في نشر وإعلان المعلومات

والمؤسسات المالية إضفاء السلاسة في إجراءات  د الأدنى لرأس مال البنوكـضرورة مراعاة في تحديد الح .11
 .د الاحترازيةـة، ومن جهة أخرى احترام القواعـول القطاع المصرفي من جهـدخ

وى، ـيجب على هيئات الرقابة والإشراف التأكد من حيازة البنوك على أنظمة تسيير المخاطر في المست .12
ل ـالرقابة و الإشراف على احترام القواعد الاحترازية، بفلا يجب أن تنحصر المراقبة الاحترازية من طرف هيئات 

ل مساعد في تحسين  ـون بذلك عامـيجب أن تتعداها لتشمل طرق وأساليب تسيير البنوك والمؤسسات المالية لتك
 .كفاءة نشاط هذه المؤسسات

ة ـة، وطنيـة وخاصوك عموميـة لجميع المتعاملين داخل الجهاز المصرفي من بنـة مراقبة شاملـام بعمليـالقي .13
د ـذي على أساسه يمكن تحديـلواأجنبية، ومؤسسات مالية، للتمكن من تشخيص فعلي لواقع العمل المصرفي الحالي 

 .لاستقراء الأحداث المستقبلية المتوقعة) المخاطر(والسلبيات ) الفرص(الإيجابيات 
لجنة المصرفية، مدققي الحسابات، ال(ق  بين مختلف مستويات المراقبة ـضرورة تحقيق الانسجام والتنسي .14

ول إلى ثقافة الرقابة المصرفية والتي عندها تجد البنوك والمؤسسات المالية في هيئات ـ، للوص...)الرقابة الداخلية
 .ك أساسي ومهم في تطوير نشاطها المصرفيـالرقابة شري

لال تدعيم القانون والتشريع ـة من خـالعمل على التطبيق الميداني لمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعال .15
ز الاستقرار المالي على المستوى ـذه المبادئ في تعزيـالمصرفي من جهة، وتحسيس المتعاملين في الجهاز المصرفي بأهمية ه

  .ي من جهة أخرىـالجزئي والكل
سمح للبنوك لا شك أن أخذ النظام المصرفي الجزائري بأحكام ومتطلبات لجنة بازل في اتفاقها الثاني سي

الي، ويرتبط ـة، كما سيساعدها على تحقيق الاستقرار المـع من كفاءا في إدارة المخاطر المصرفية والماليـالجزائرية الرف
التي تسمح بتهيئة  1997دى التزامها وتوافقها مع مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي أصدرا اللجنة سنة ـهذا بم

  . ق والالتزام ببازل اثنانـالبنوك الجزائرية لتطبي
بما  الالتزامباعتبار عديد النقائص المسجلة على أداء البنوك الجزائرية ومحيطها، فإن ذلك سيعيق بالتأكيد 

وهو ما  –رغم العوامل الإيجابية السابقة الذكر أعلاه – 2007جاءت به لجنة بازل في موعدها المحدد بداية سنة 
ة أخذا بعين ـم التركيز عليها في المرحلة القادمـينة من ورشات الإصلاح ليتيفرض ضرورة استهداف مجموعة مع
ة للاقتصاد الوطني ومتطلباته المستقبلية، وعلى هذا الأساس من المهم التركيز ـالاعتبار الخصوصيات والمميزات المحلي
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زمات رأس المال، أما الدعامة ة الأولى على المخاطر التشغيلية وكيفية حساا لإضافتها في حساب مستلـفي الدعام
ل حاسم على البنوك الجزائرية إبلاء كل اهتمامها لهذا الجانب ـة بعمليات المراجعة الرقابية فتعتبر عامـالثانية الخاص

ذ بمبادئ الإدارة السليمة، كما على بنك الجزائر أن يلعب دوره المنتظر للتأكد من سلامة ـلحاجتها الملحة الأخ
لبات بازل اثنان، وفي وضع السياسات والإستراتيجيات المناسبة لممارسة المهنة المصرفية وفق أسس توافقها مع متط

ح أا ـة بالإفصاح والشفافية فمن الواضـة الخاصـل على تحقيق الاستقرار، وفيما يتعلق بالدعامة الثالثـسليمة تعم
ددة، ورغم ذلك من المهم أن تعمل البنوك الجزائرية روع المتعـوك الدولية النشاط ذات الفـتخص بالدرجة الأولى البن

ع من مستوى الإفصاح عن أهم المعلومات والبيانات المالية والمصرفية الخاصة بنشاطها وأن تتوخى المصداقية ـإلى الرف
  .ة فيهاـوالدق

يها للتكيف مما سبق ذكره، وعلى أساس التركيز على الدعامة الثانية من طرف البنوك الجزائرية في إطار سع
ل إرساء قواعد العمل ـذي ينتظر أن يقوم به بنك الجزائر في سبيـمع متطلبات لجنة بازل، يتضح الدور المحوري ال

د التي يجب أن تسمح ـه التام على احترامها من طرف جميع متعالي المنظومة المصرفية، هذه القواعـالمصرفي، وحرص
  .ل القطاع المصرفي وفقا لتوصيات لجنة بازلـة والمالية داخـلمخاطر المصرفيل ثقافة جديدة في إدارة اـبإرساء بالمقاب

  :ةـاق الدراسـفآ

ر أن نكون قد وفقنا في إتمام هذه الدراسة وساهمنا ولو ـي القديـة هذا البحث نرجو من المولى العلـفي اي
د ـون قـرفي، وأن نكـشرة بالقطاع المصبجزء قليل في تسليط الضوء على جانب من الجوانب المهمة ذات العلاقة المبا

فتحنا مجالات ومواضيع أخرى للنقاش والدراسة، والتي يمكن مباشرا من طرف زملائنا الطلبة مستقبلا ومنها 
  :رح التاليـنقت

 .دعيم الاستقرار المالي في الجزائرـالرقابة المصرفية ودورها في ت -
 .يجية البنوك الجزائريةر متطلبات لجنة بازل الثانية على إستراتـتأثي -
 .ة بازلـوك الجزائرية وفقا لتوصيات لجنـمتطلبات رأس المال بالبن -
 .ر معايير لجنة بازل الثانية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرـتأثي -
 .بازل اثنان ورأس المال الاقتصادي -
      .ة بالبنوك الجزائريةـتحديات اعتماد أنظمة قياس للمخاطر المصرفي -
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Ratios prudentiels des banques commerciales en Angleterre et au Pays de 

Galles 
 

  
 

 
Ratios prudentiels des banques commerciales allemandes* 

 
Capital / actif Réserves / dépôts  

40,6% 
34,2% 
27,5% 
23,0% 

9,2% 
9,0% 
6,6% 
6,0% 

1883(71banques) 
1895(94banques) 
1905(137banques) 
1913(160banques) 

* seulement les banques au capital supérieur à 1 million de marcks.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capital / actif Réserves / dépôts  

16,7% 
13,0% 
10,7% 

12,0% 
12,7% 
14,7% 

1880 – 1889 
1890 – 1900 
1901 - 1913 
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Liste des taux de pondération spécifiques au ratio de division des risques : 

 
Nature d'engagement Taux de pondération 
- Bilan : 
- Interbancaire. 

- jusqu'à un an    0% 
- de 1 à 3 ans       20% 
- plus de 3 ans     100% 

- Etat de l'Union Européenne. 
- Autre état OCDE + Arabie Saoudite. 
- Autre état. 
- Collectivités locales de l'Union Européenne. 
- Autre collectivité locale. 

0% 
20% 
100% 
20% 
100% 

- Prêts hypothécaires au logement. 
- Crédit-bail immobilier. 
- Obligation et bon coté à la cote officielle. 
- Autre créances et titres sur la clientèle. 

50% 
50% 
100% 
100% 

- Hors bilan : 
- Engagement à risque faible. 
- Garantie, caution. 
- Risque modéré. 
- Risque moyen. 
- Risque élevé. 
- Taux élément relatif au taux de change et d'intérêt. 
 

 
0% 
20% 
50% 
100% 
100% 

Même méthode de ratio de 
solvabilité 
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De Cooke à bale ΙΙΙΙΙΙΙΙ : les principales étapes 
 
 

   * juillet 1988 : adoption de l'accord sur la convergence internationale de la mesure et 
des normes de fonds propres ("ratio Cooke").                            
   * novembre 1991 : amendement relatif à l'inclusion des provisions générales ou réserves 
générales pour créances douteuses dans les fonds propres.                  
   * 31 décembre 1992 : mise en application du ratio Cooke.                                     
   * juillet 1994 : amendement portant sur les critères de pondération des risques pour les pays 
de l'OCDE. 
   * avril 1995 : amendement relatif à la compensation bilatérale des expositions des banques 
sur instruments dérivés.  
   * janvier 1996 : amendement à l'accord pour son extension aux risques de marché.  
   * janvier 1998 : accord des gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des dix 
pour réformer l'accord de 1998. 
   * 3 juin 1999 : publication du premier document consultatif sur un nouveau dispositif 
d'adéquation des fonds propres présentant le cadre général de la reforme. 
   * 16 janvier 2001 : publication du second document consultatif élargissant le champ des 
options. 
   * 29 avril 2003 : publication du troisième document consultatif finalisant les 
propositions. 
   * 5 mai 2003 : publication des résultats de la troisième étude d'impact. 
   * 11 octobre 2003 : nouvelle proposition de calibrage des exigences de fonds propres, 
soumise à consultation jusqu' au 31 décembre 2003. 
   * 1 semestre 2004 : publication de l'accord final. 
   * 31 décembre 2006 : mise en application de baleΙΙΙΙΙΙΙΙ. 
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Allocation des fonds propres réglementaires aux catégories de risques 
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La notation bancaire de l'agence Fitch IBCA 
 

1- notations des banques américaines : 
Etats-Unis 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Chase Manhattan A A- A- A- A- A 
Citicorp AA- A- A- A- A- A 
Chemical Banking Corp BBB- BBB+ BBB+ A- A- A 
Bank America BBB A A+ A+ A+ A+ 
Nationsbank Corp A+ A A A A A 
JP Morgan AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
Bankers Trust AA- AA- AA- AA- AA- AA- 

 
2- notations des banques allemandes : 

Allemagne 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Deutsche Bank AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
Dresner Bank AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Commerzbank AA AA AA AA AA AA 
Bayerische Vereinsbank AA AA AA AA AA+ AA+ 
Hypo Bank AA AA AA AA AA AA 
 
3- notations des banques britanniques : 

Royaume-Uni 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Barclays AAA AAA AAA AA AA AA 
National Westminster AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Midland A+ A+ A A AA- AA- 
Lioyds AA AA AA AA AA AA 
 
4- notations des banques françaises : 

France 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Crédit agricole AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Crédit lyonnais AA AA AA AA- A+ A+ 
BNP AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA 
Société générale AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Paribas AA AA AA AA- A+ A+ 
Indosuez AA AA AA AA- AA- AA- 
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Méthode fondée sur l'échéance  :  tranches d'échéances et pondérations 

 
Coupon ≥ 3%  

 
 

Coupon < 3%  Coefficient de 
pondération 

Hypothèse de 
variation de taux 
 

≤  1 mois 
3-1  mois 

6-3  mois 

12-6  mois 

 
2-1  ans 

3-2  ans 

4-3  ans 

 
5-4  ans 

7-5  ans 

10-7  ans 

15-10  ans 

20-15  ans 

 > 20  ans 
 

≤  1 mois 
3-1  mois 

6-3  mois 

12-6  mois 

 
1,0-1,9 anض 
1,9-2,8 ansض 
2,8-3,6 ansض 
 
3,6-4,3 ans 

4,3-5,7 ans 

5,7-7,3 ans 

7,3-9,3 ans 
9,3-10,6 ans 

10,6-12 ans 

20-12  ans 

>  20 ans 
 

0,00 %  

0,20 %  

0,40 %  

0,70 %  

 
1,25 %  

1,75 %  

2,25 %  
 

2,75 %  

3,25 %  

3,75 %  

4,50 %  

 5,25 %  

6,00 %  

8,00 %  

12,50 %  

 

1,00ض  

1,00ض  

 ض 1,00
1,00ض  

 
0,90aض 
0,80aض 
0,75a ض 
 
0,75 
0,70 

0,65 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 
0,60 
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Les normes IAS spécifiques aux établissements de crédit  
 

*la norme 30 : son objectif est : 
� De décrire les obligations de présentation de l'information financière d'une banque 

(note relative aux méthodes comptables, le bilan, le compte de résultat, présenter une 
analyse des actifs et passifs en les regroupant par classe d'échéance pertinente,…etc.); 

� D'encourager la direction à commenter les états financiers et à décrire la façon dont 
elle gère et contrôle sa liquidité et sa solvabilité, ainsi que l'éventail complet des 
risques lies aux opérations de la banque. 

*la norme 32 : 
� La norme prescrit l'exigence de la présentation des instruments financiers au bilan; 
� Elle identifie l'information qui doit être fournie en ce qui concerne les instruments 

financiers inscrits au bilan et hors bilan; 
� La présente norme s'applique à tous les types d'instruments financiers comptabilises 

ou non; 
*La norme 39 : la nouvelle norme 39 est applicable à toutes les entreprises bancaires ou non. 
De matière schématique, les principales dispositions de la norme sont les suivantes : 

� Tous les actifs et passifs financiers doivent être enregistres au bilan, y compris les 
instrument dérivés; 

� A quelques exceptions près, les actifs financiers doivent être en permanence évalués à 
leur " juste valeur" ; 

� Les titres détenus en portefeuille doivent être classés, en fonction de l'intention de 
gestion, dans l'une des trois catégories suivantes : 

� Destinés à être conserves jusqu'à l'échéance ; 
� Destinés à être cédés à court terme ; 
� Disponibles à la vente; 

      Chaque catégorie a ses propres règles de fonctionnement et d'évaluation et les transferts 
d'une catégorie à une autre ne sont permis qu'à des conditions très strictes, voire proscrits; 

� La comptabilisation des opérations de couverture répond à des conditions 
draconiennes ; en particulier, les possibilités de recourir à des opérations de couverture 
intra-groupe et à la pratique de la macro-couverture au sein d'un établissement sont 
désormais fortement limitées. 
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 المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح في البنوك

 

و    الية و يحدد هذا المعيار الطرق المحاسـبية المتعلقـة بقيـاس المسـتجداتمعيار الإستثمار و المتاجرة في محفظة الأوراق الم �
و     الظـروف الماليــة الخاصــة بــإمتلاك البنــوك لــلأوراق الماليــة، بالإضــافة إلى تحديــد متطلبــات الإفصــاح لمتطلبــات المتــاجرة

  .الإستثمار في الأوراق المالية للبنوك لأغراض النشر

المعيار طرق قياس العمليات و المسـتجدات و الظـروف المرتبطـة بودائـع العمـلاء في البنـوك، و   معيار الودائع و يحدد هذا �
  .كذلك متطلبات العرض و الإفصاح لبيانات الودائع

و     معيار التغيرات المحاسبية و تعديل الأخطاء، و يحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية و تعديل الأخطاء، �
 .ات العرض و الإفصاح العام للتغيرات المحاسبية و تعديل الأخطاءكذلك متطلب

معيار العملات الأجنبية و يتضمن المعالجة المحاسبية للعمليات المرصدة بعملـة أجنبيـة و المعالجـة المحاسـبية للعقـود الآجلـة  �
للفــروع الخارجيــة أو الشــركات لشــراء و بيــع العمــلات الأجنبيــة، و كــذلك الطريقــة المحاســبية لإعــداد البيانــات الحســابية 

 .الأجنبية التابعة للبنك و التي تعد بياناا بعملات أجنبية

معيــار الموجــودات الثابتــة و الموجــودات الــتي حصــل عليهــا البنــك إســتيفاء لــديون مســتحقة، و يحــدد هــذا المعيــار الطــرق  �
ودات الثابتـة في البنـك و حيـازة العقـارات و المحاسبية لقياس العمليات و المستجدات و الظروف الناشئة عن شـراء الموجـ

  .الموجودات الأخرى

معيــار البيانــات الماليــة الموحــدة و الإســتثمار في الشــركات التابعــة و يحــدد هــذا المعيــار الشــروط الــتي يجــب توافرهــا لتوحيــد  �
ذلك الإفصــاح عــن الشــركات البيانــات الماليــة للبنــك و الشــركات التابعــة، كمــا يحــدد طريقــة توحيــد البيانــات الماليــة، و كــ

  .التابعة التي يتم توحيدها في البيانات الحسابية الموحدة

معيــار العــرض و الإفصــاح العــام، و يحــدد هــذا المعيــار متطلبــات العــرض و الإفصــاح العــام في البيانــات الحســابية للبنــوك  �
ن الواجـب عـرض البنـود أو الأجـزاء أو و يتضـمن هـذا المعيـار علـى إعتبـارات تحـدد مـا إذا كـان مـ. المعدة لأغراض النشر

اموعــات في شــكل مســتقل في البيانــات الحســابية بمــا في ذلــك إيضــاحاا أو دمجهــا مــع بنــود أو أجــزاء أو مجموعــات 
 . أخرى، كما يشير هذا المعيار إلى ضرورة مراعاة المعايير الأخرى فيما يتعلق بالعرض و الإفصاح في البيانات المالية
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L'évolution historique des normes IAS  
 

� 1973 : création de l'IASC par des organisations professionnelles comptables; 
� Juillet 1995 : accord entre l'IASC et l'OICV (IOSCO) sur l'établissement d'un jeu de 

normes comptables ; 
� Mars 1999 : programme achevé avec l'émission de la norme IAS39 sur les 

instruments financiers ; 
� Mai 2000 : ratification de la restructuration des organes de l'IASC           (effectif au 

1er janvier 2001); 
� Mai 2000 : recommandation par l'OSCO à ses membres d'accepter les normes IAS 

pour les sociétés multinationales recourant à des émissions publiques de titres sur leur 
différents marches nationaux ; 

� Juin 2000 : communication de la commission sur la " stratégie de l'UE en matière 
d'information financière : la marche à suivre"; 

� Février 2001 : adoption par la commission d'une proposition de règlement du 
parlement et du conseil sur l'application des normes comptables internationales; 

� Avril 2001 : IASC devient IASB (International Accounting Standards Boords) et IAS 
deviendra IFRS (International Financial Reporting Advisory Group), c'est un comite 
prive qui réunit les principaux acteurs de l'information financière (normalisateur, 
préparateurs, profession comptable,…), il fournit une expertise technique sur 
l'utilisation des IAS à la commission européenne; 

� Septembre 2001 : adoption de la directives " juste valeur " ; 
� Juillet 2002 : adoption du règlement par le parlement et le conseil de l'UE; 
� Mai 2003 : adoption d'une autre directive modernisant les directives comptables. 
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" تنقيط وكالة Standard &&&& Poor's لبعض الدول العربية "  

 

 العملة الأجنبية العملة المحلية 

التنقيط  الدولة

 طويل المدى

الوضعية 

 المستقبلية

التنقيط القصير 

 المدى

التنقيط الطويل 

 المدى

الوضعية 

 المستقبلية

التنقيط القصير 

 المدى

 B استقرار +A-2 BBB استقرار +BBB مصر

 B استقرار -A-3 BB استقرار -BBB الأردن

 A-1 استقرار +A-1+ A استقرار +A الكويت

 C سلبية -C B سلبية -B لبنان

 B سلبية A-3 BB سلبية BBB المغرب

 A-3 استقرار A-2 BBB استقرار +BBB عمان

 A-1 موجبة -A-1 a موجبة A قطر

 A-3 استقرار A-1 BBB استقرار A تونس
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                                      Capital                    ≥ 8%              
  

  Credit risk     Market risk 
 Risk weighted asset                      Capital charges measured by  
 measured by            
        +                                                                     * 12,5 
                  Or  
                                                        
 

 
 
Basel 2 
                                        Capital                                                                             ≥ 8%              
  
  Credit risk     Market risk 
  Risk weighted asset                                     Capital charges measured by  
  Measured by  
                                         
       +                          Or                                      * 12,5 
                   
                    Or                                                          
                        
                                                 
                                                    Operational risk 
                                                               Capital charges measured by  
                     Or                                          
          
                                                                                                                                                                                
                                                     Or                     
    
  

                       Or 
 

 
 
 
 
         
           
            
               New addition in Basel ΙΙΙΙΙΙΙΙ. 
               Major modification in Basel ΙΙΙΙΙΙΙΙ. 
               Same in Basel ΙΙΙΙ. 

Standardized approach 
       

Internal model approach 
       

 

Standardized approach 
       

Internal model approach 
       

Fondation Internal 
ratings based approach 

Modified standardized 
approach 

Advenced Internal 
ratings based approach 

Basic indicator approch  
       

Standardized approach      

Advenced measurement 
approch 

       

 

 

 

PillarΙΙ: supervisory review process 
 

PillarΙΙΙ: market discipline 
 

Standardized 
approach 
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ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA 

Commissariat aux Comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011 
Rapport général sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 

Messieurs les actionnaires 
d’ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA 

Réf. : Article 715 Bis 4 du Code de Commerce 
Article 101 de la Loi sur la Monnaie et le Crédit. 

Conformément aux dispositions légales, notamment le Code de Commerce et 
la Loi sur la Monnaie et le Crédit, nous avons examiné le bilan D’ARAB BAN-
KING CORPORATION ALGERIA, tel qu’il s’établissait au 31 décembre 2011, 
le tableau des comptes de résultats ainsi que les tableaux annexes établis pour le 
détail de l’information comptable selon la forme des documents de synthèse 
prévus par les règlements n°09-04 du 23 juillet 2009 et n°09-05 du 18 octobre 
2009 de la Banque d’Algérie. Notre mission a été effectuée conformément aux 
normes d’audit généralement admises.  

Nos contrôles ont consisté à examiner, sur la base de tests, les éléments 
justifiant les montants présentés dans les états financiers. Un audit consiste éga-
lement à évaluer les principes comptables appliqués et les estimations 
significatives faites par la Direction ainsi que la présentation des états financiers 
dans leur ensemble. L’audit inclut l’examen, par sondages, des justifications des 
montants et des informations rapportées dans les états financiers. L’audit inclut 
également l’appréciation des principes comptables utilisés et les estimations 
significatives faites par la Direction, de même que l’évaluation de la 
présentation globale des états financiers. Nous certifions que les comptes 
d’ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA sont sincères et réguliers et 
qu’ils représentent l’image fidèle du patrimoine ainsi que le résultat arrêté au 31 
décembre 2011. 

Alger, le 10 avril 2012
Les Commissaires aux Comptes

Mohammed Samir Hadj Ali Amine Zerhouni  
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